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ٰ تَوَلَّٰ وَإذِاَ ﴿ َ الِيُفْسِدَ الأرضِسَ َ لِكَ فِ ْ ُ رْثَ وَ َ ْ ا
سْلَ  َّ ھُ وَال ﴾الْفَسَادَ يُحِبُّ لاَ وَاللَّ
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العظيم الله صدق



وتقدیرشكر
قال الله تعالى في محكم تنزیلھ: " لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید " 

سورة ابراھیم) 7الآیة (
جادة إلىووفقــــنا في إنجاز ھذا العمل نعمھ,على ما أعطي من جزیل الوھاب,نشكر الله العزیز 

و أن یجعل عملــنا ھذا خالصا لجلال المستجاب,راجین منھ النجاح و الدعاء الصواب,الخیر و 
عظمتھ إنھ كریم الثواب

نتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى كل الذین بذلوا جھودا و شرفونا بالإطلاع على ھذا التحصیل 
العلمي 

مشوارنا الدراسي بجمیع العلم طیلةكما نشكر جمیع الأساتذة الذین أناروا لنا درب 
الأطوار 

من الابتدائي إلى الجامعــــــــة 
إتمام فيالذي كانت عونا لنا روحاتالدكتور سعید فونخص بالذكر الأستاذ المشرف 

ھذا البحث و لم یبخل علینا بتوجیھاتھ و إرشاداتھ ونصائحھ القیمة ،
والشكر موصول لجمیع أساتذتنا الذین أشرفوا على تدریسنا بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

الجامعة بغردایةإدارةقسم الحقوق وموظفي 
كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة في تقییم ھذا البحث

.جزاھم الله عنا كل خیر



إھـــداء
بسم الله الرحمان الرحیم

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ)( وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى اللهَّ
سورة التوبة105العظیم الآیة صدق الله 

الذي بنعمتھ تتم الصالحات الصلاة والسلام على خیر البریة ومعلم البشریة  الحمد 
أھدي ھذا البحث المتواضع

ى من وقرھما المولى  سبحانھ وتعالى  في كتابھ العزیز...ال
)وجعلھ من ورثة جنة النعیم(أمي الغالیة حفظھا الله).(أبـــي رحمھ الله

إلى ریاحین حیاتي وسندي في كل كبیرة وصغیرة إخوتي 
( رقیة ،علي،خدیجة،فاطمة،میلود، عبد الرحمان ،فضیلة ) 

إلى بنات الأخت (وردة،صبرینة،ماریا )
)وبالأخص الدكتور فروحات سعیدإلى من یعجز القلم عن شكرھم (أساتذتي الأفاضل 

لائي في العمل والدراسة)إلى كل من قدموا لي ید العون  ( صدیقاتي وزم
زینب



إھـــداء
الله الرحمان الرحیم بسم

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ)( وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى اللهَّ
سورة التوبة105صدق الله العظیم الآیة 

الذي بنعمتھ تتم الصالحات الصلاة والسلام على خیر البریة ومعلم البشریة الحمد 
أھدي ھذا البحث المتواضع

في كتابھ العزیزالمولى  سبحانھ وتعالى وقرھما ى من ال
الله وأسكنھم فسیح جناتھوالدیاّ رحمھما
إخوتيجمیع إلى

إلى أصدقائي في العمل والدراسة
من یعجز القلم عن شكرھم (أساتذتي الأفاضل)إلى

عبد السلام
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:ملخص

ة ــــبطريقة وقائيالإداريالفسادالتعرف على الآليات القانونية التي تعالجإلىه الدراسة ذدف ه
بعد الإداريالفسادبالتصدي لظاهرةالمشرع الجزائري اماهتمحيث كان ، ها للحد منهومدى تفعيل

هذه الأخيرة سطرت مبادئ 2003اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة مصادقته على 
قانونية وقائية غايتها الأساسية توضيح معالم السياسة الدولية الرامية إلى المعالجة والوقوف في وجه هذه 

تم تجسيد ذلكووذلك بتسخير كل العمليات والطرق اللازمة لمواجهة هذه الظاهرةوطنياو الآفة دوليا 
ومن خلال أحكامه رصد مجموعة من ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01إصداره للقانون ب

الخاص وكذاالعام والقطاع بالقطاع من الالتزامات على الموظف جملةفرض تضمنتالتي التدابير الوقائية
ا تتمثل في مختلف أخرى تعالج الفسادآلياتدنجوبالمقابل المبادئ التي يجب على الإدارة الالتزام 

المتخصصة والعامة مهمتها القضاء على الفساد ومحاربته بمختلف أنواعه وصوره.الأجهزة 
.الوقايةالموظف، ،الإداريالفساد : الكلمات المفتاحية

Abstract:

This study aims at identifying legal mechanisms that deal with
administrative corruption in a timely manner and how they can be activated to
reduce it. The Algerian legislature's interest in addressing the phenomenon of
administrative corruption after its ratification of the 2003 UN Convention
against Corruption has laid down preventive legal principles to clarify the
parameters of international policy to address this scourge internationally and
nationally by harnessing all the processes and methods necessary to counter it
The phenomenon was reflected in its promotion of Law 06/01 On the prevention
and control of corruption; Through its provisions, it monitored a range of
preventive measures, including the imposition of a range of obligations on the
public and private sector staff, as well as the principles to which the Department
must comply. In contrast, other mechanisms dealing with corruption are the
various specialized and public bodies whose task area to eliminate and combat
corruption of various kinds and manifestations.

Keywords: administrative corruption, employee, prevention.
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تمعات البشريةوالأممالفساد ظاهرة قديمة عانت منها يعتبر  منذ  أن استخلف حيث ظهر ا
ضِ رْ الأَ فيِ لٌ اعَ جَ نيِّ إِ ة كَ ئِ لاَ مَ للِ كَ بُ رَ الَ قَ إِذْ "في قول االله تعالى نلمحهوهو ماالأرضاالله البشر على وجه 

من سورة البقرة.30الآية "اء مَ الدِّ كُ فِ سْ يُ ا وَ يهَ فِ دُ سِ فْ ي ـُنْ ا مَ يهَ فِ لُ عَ تجْ وا أَ الُ ة، قَ ليفَ خَ 

ددظاهرة فالفساد تمعات جميع دول العالمخطيرة  سبب ويرجع فقد عُرف بانتشاره الواسع بالرغم من تطور ا
إلىتؤدي الأسبابكل هذه الدخل المحدود بالنسبة للموظف  ،الفقرتفشي البطالةمنها عدة عوامل إلىذلك 

استغلال الوظيفة لأغراضه الخاصة كذلك إساءةو أو الاختلاس تلقي الرشوة ييجعلهالموظف ماانحراف في سلوك
ب المال العام بطرق غير شرعيةكالجشع والطمعضعف الوازع الديني و الأخلاقي ، الوساطة، المحسوبية ...الخ، 

التفكير بوضع آليات قانونية لمنع إلىالأمر الذي أدى بدول العالم وهو ما يجعل هذه العوامل تؤثر في عجلة التنمية 
.عدة اتفاقياتإبراممن خلال و القضاء عليهانتشاره

عن الشيءخرج إذاالفساد في اللغة من فسد فهو فاسد والمفسدة خلاف المصلحة وهو مأخوذ من الفعل يفسد 
تمعإلحاقالاعتدال والفساد هو التلف أو  تمع يعني فساد تنظيم أو قواعد ذلك ا 1الضرر بالغير والفساد في ا

كللقانون الوقاية من الفساد ومكافحته أنه "  إصدارهالفساد من خلال مصطلحالمشرع الجزائري كما عرف 
" 2القانونهذامنالرابعالبابفيعليهاالمنصوصالجرائم

المركب صطلح الملذلك نجد إليهايقوم على أشخاص ينتمون الإدارةلأن أساس بالإدارةوكثيرا ما يقترن الفساد 
التي منظمة الشفافية الدوليةفإناحتل مكانة بارزة في تأثيره على الأداء الوظيفي ولهذا قد'الإداريالفساد '

كل عمل يتضمن سوء بأنه ''الإداريبألمانيا وهي منظمة عالمية غير حكومية عرفت الفساد1993تأسست عام 
''3استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته

في كل دولة وهو ومظاهره آخر كما تختلف أنواعه وصوره إلىالفساد تختلف من بلد أسبابتعدد إن
فالجزائر ،القانونيةلم يتم القضاء عليه بمختلف الأساليبإذاالفساداتارتفاع مؤشر تفاوت فياعنهما يترتب 

التشريعات من اجل تنظيم ترسانة منإلىالجزائري ا دفع بالمشرع الدول المهددة بخطر تزايد مؤشر الفساد ممإحدى

ار أبو سويلم- 1 13،ص2010، الطبعة الأولى، دار الفكر ،مكافحة الفساد، أحمد محمود 
2006مارس08الصادرة بتاريخ ،14، العدد ج ر ج ج،و ف والمتعلق،2006_02_20المؤرخ في 01_06القانون رقم -2
جامعة الحاج لخضر باتنة ،مجلة الفقه و القانون ،العدد سليمان لخميسي،دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد،ماجستير قانون دستوري،- 3
74- 73،ص2013،الجزائر،يوليو 9
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2006سنة قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهإصدارمنها الظاهرةمواجهته واتخاذ التدابير للحد من تفاقم هذه
.2لمنع الفساد ومكافحتهالإفريقيو اتفاقية الاتحاد 1المتحدة لمكافحة الفسادالأممبعد مصادقتها لاتفاقية 

ا الجزائر في الآونة الأخيرة ، إثرو يد وفي كلمة للالأزمة الصعبة التي مرت  رئيس الجديد السيد عبد ا
بتاريخ  قناة النهارب20:45الساعة على التي تمتالندوة الصحفية بنجاحه في الانتخابات الرئاسيةعقب تبون
وسنواصل مكافحة الفساد بأن "قانون الوقاية من الفساد ومكافحته سيبقى ساري المفعول13/12/2019

.التطبيق الصارم لهذا القانونإلىوهو ما يبعث بالتفاؤل "والمفسدين

الوقاية خير من العلاجقولة تعودنا سماعها وهي موضوع دراستنا هذه شبيه بمره فإن ـــــــــق ذكـــــــــــومما سب
تمنع عنه التييحافظ على صحته لابد أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات لكيكان مفهومنا لها أن الإنسان التي

مختلف الطرق و أساليب الوقاية من أجل منع انتشاره إتباعيجب الإداريكذلك بالنسبة للفساد الإصابة بالمرض  
والحد منمنعالتي تساهم في يةئالوقامن الآلياتمجموعةينحصر فيأي أن موضوع دراستنا هذه، والقضاء عليه

ا على مستوى نظمها المشرع الجزائري ضمن ترسانة قانونية هذه الآلياتالإداريالفساد  من أجل العمل 
.الجريمة بدون علم منهمن وقوعــــــه في، حماية للموظفالإدارات

الردعية وسائل الإلىقبل اللجوء مرحلة هي أهم الآليات الوقائيةالموضوع في كون هذا أهميةتكمن
المشرع الجزائري عند صدور قانون أنذلك إلىيضاف .إليهالمعهودة مهامه أداءلتمكينه من للموظفبالنسبة

يجب على الموظف الالتزام به لحمايته من التعرض ماالتنظيم إلىأحال2006سنة ه تالوقاية من الفساد ومكافح
التي ستلحق به.للأضراروتفاديا الوظيفيةبالالتزاماتالإخلالفيها من جراء يقع إنالممكن الجزائية العقوبات إلى

هو الميول ورغبتنا في دراسة هذا الموضوع  بنا لاختيار الموضوعتدفعالتي الذاتية لعل من الأسباب و 
بحكم مجموعة التساؤلات وهذه الدراسة ستنيرنا بمختلف الأحكام القانونية من جهة أنحيث موظفين ، كوننا 

ا الجزائر مؤخالسبب الموضوعي هو أما،من جهة أخرى التي تواجهنا كوننا طلبة قانون را ـــــالأزمة التي مرت 
لقضاء على ال في افعَّ الذي ساهم بشكلراك الشعبي' أثارت الرأي العام الذي أطلق عليه مصطلح 'الحِ حيث

، مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة بنيويورك فيالأمماتفاقية -1
2004أفريل 25الصادر في 26،ج. ر. ج. ج ، عدد 2004أفريل 19مؤرخ في128–04
، مصادق عليه بموجب المرسوم 2003جويلية 11لمنع الفساد ومكافحته ، المعتمد من قبل الجمعية العامة بمابتو في الإفريقيالاتحاداتفاقية -2

.2006أفريل 16صادر في 24،ج. ر. ج. ج ، عدد 2006أفريل 10مؤرخ في 137–06الرئاسي رقم 
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المتضمن الآليات الوقائية نظرا لحداثة النص التشريعي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و الفسادعصابة 
.والردعية في القطاعين العام والخاص على حد سواء

في وتفعيلهاومدى مساهمتهاالآليات الوقائية في مختلف القوانين دف من هذه الدراسة هو توضيحالهو
بشكل عام.الإداراتعلى مستوى هانتشار ومنعالإداريظاهرة الفساد الحد من

ا ترتكز فان الدراسات السابقة المتعلق به جد قليلة  الوقائيةالآلياتهذه الدراسة ترتكز على وكون  كو
ضيق جانبإلىاسة الموضوع شكل لنا عائق عند در ، وهذا مامن الشق الوقائيأكثرعلى الشق الردعي والعقابي 

تكبدنا العناء في الحصول على انتشار الوباء مؤخرا من جهة أخرى مع ومن جهةظروف العملالوقت مع 
.بعض المعلومات خاصة في الفصل الثاني

ا تختلف في إلاالتي تناولت بعض أجزاء لموضوعنا سابقة الدراسات الجملة منعلىاعتمدنا وقد  أ
الإداريالآليات القانونية لمكافحة الفساد «الموسومة بـالدكتوراء حاحا عبد العاليأطروحةبعض الجوانب منها: 

التي 2013الجزائر، ،، جامعة بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوقا، رسالة دكتور "في الجزائر
ظاهرة الفساد الإداري بشكل حيث عالج فيها،فيها المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي والمقارن استعمل

.عام من الناحية الردعية و الوقائية 
الفساد وآليات مكافحته في إطار الاتفاقيات "،بعنوانكذلك اعتمدنا على أطروحة دكتورا بن عودة حورية

و العلوم ، كلية الحقوققسم الحقوق،الدولي والعلاقات الدولية، القانون تخصص ،"الدولية و القانون الجزائري
حيث استعملت منهجين الوصفي .2016- 2015،سيدي بلعباس، ابسيالجيلالي الجامعة السياسية ،

فكانت معالجة الفساد؟مكافحةفيالوطنيةوالدوليةالآلياتنجاعةمدىماوالتاريخي وكانت اشكالية البحث 
كون الظاهرة عالمية.الاشكالية من خلال إبراز التعاون الدولي و المحلي في مواجهة ظاهرة الفساد  

عبد الحفيظ طاشور،التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع بالإضافة إلى أطروحة دكتوراه 
الجنائي و العلوم الجنائية ،كلية الحقوق،قسم القانون الجزائري دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه علوم في القانون 

حيث عالج فيها الباحث الجانب الجزائي ووضع .2014-2013السنة الجامعية جامعة منتوري قسنطينة الخاص،
منهج مقارن بين الأنظمة وتقييم مدى فعالية التصدي المؤسساتي الجزائي لظاهرة الفساد. 

زمنيااالجزائرية، أمالعامة الإدارةفي التشريع الجزائري علىتنحصر دراستنا هذه المكاني للإطاربالنسبة 
06/01الوقاية من الفساد و مكافحتهقانونالدراسة علىقصرنافقد



مقدمة

د

التالية:الإشكاليةانطلقنا من دراسة هذا الموضوع من اجلو 
؟يارِ دَ اد الإسَ ة من الفَ ايَ قَ ي الوِ فِ يزائرِ الجَ عشرِّ المُ اهَ ـــرَّ ق ــَأَ التيِ ةـــــ ـَونيانُ القَ اتْ ــــة الآليَ ــــــ ـــَي ـِلافعَ دى مَ امَ 

:و تتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية و هي
؟الإداريمن الفساد للحدالتدابير الوقائية ما 

؟الإداريالفساد لمواجهة ظاهرةالآليات الوقائيةالجزائريفعل المشرعكيف 
؟الإداريفي الوقاية من الفساد والعامة الهيئات المتخصصةهيما

إلىالرجوع بلما يتماشى وطبيعة الموضوع وباستخدام منطلق قانوني في هذه الدراسة المنهج التحليليانتهجنا
النصوص القانونية  كون الموضوع يتعلق بأحكام كرست في النص المذكور سابقا والمنهج الوصفي المناسب لتفسير  

النصوص القانونية 

من الاحترازيةالتدابيرالأولولنا في الفصل اتنحيث فصلين قد استقام جهدنا على تصميم من و
التيالوقائيةالإجراءاتو الأولفي المبحث الإداريطرق الوقاية من الفساد إلىحيث تطرقنا الإداريالفساد 

في المبحث الثاني .الفسادمكافحةقانونفيعليهانص
في الوقاية من المختصة الهيئاتإلىتطرقنا حيث ة ـــــو العامالخاصةالأجهزة فيهالفصل الثاني تناولناأما

.لمبحث الثانيو الأجهزة العامة في االأولفي المبحث ومكافحته الفساد
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تمهيد:

ية التي اعتبرها جزء لا يتجزأ ـــــــــالوقائرع الجزائري من خلال قانون مكافحة الفساد بالسياسةـــــــــاهتم المش
الباب الثاني من قانون إلىالظاهرة تكون بالوقاية منها بالرجوع من السياسة الجنائية اعترافا منه بأن مواجهة

في القطاع الإجراءاتنجد أن المشرع أكد على جملة من المبادئ و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01
بعض القواعد للتوظيف تقوم على مبادئ النجاعة والشفافية 03المادة أقرتفبالنسبة للقطاع العام والخاص العام

المرشحين الأفرادمناسبة لاختيار وتكوين إجراءاتأقرتوالكفاءة كما الإنصافوالمعايير الموضوعية مثل الجدارة و
وإعدادتعويضات كافية إلىبالإضافةلتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد مع توفير أجر ملائم 

م من تكوين للأداءتتلاءم مع الموظفين العموميين برامج تعليمية وتكوينية  الصحيح والنزيه لوظائفهم وإفاد
قصد بممتلكاته المادة الرابعة الموظف العمومي بالتصريحتألزمكما متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد

لقطاع أما بالنسبة ل،ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية والنزاهة
صت عليه منها ما نالإجراءاتالفساد فقد خصه المشرع بجملة من التدابير و الخاص باعتباره طرفا فاعلا في ظاهرة 

على احترام 14المادة وأكدتتأديبية فعالة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد إجراءاتبفرض 13المادة 
ا للوقاية من الفساد في هذا القطاع كما نصت المادة  على 15المعايير المحاسبية وتدقيق الحسابات المعمول 

تمع المدني باعتباره آلية فعالة  على ضرورة وضع نظام رقابي 16لمواجهة الظاهرة ونصت المادة تشجيع المشاركة ا
.داخلي بالنسبة للمصارف و المؤسسات المالية من اجل منع تبييض الأموال

مختلف التشريعاتخلالمن الإداريمن الفساد الاحترازيةالتدابيرسنحاول في هذا الفصل التعرف على 
من يةطرق الوقالالأولالمبحث خصصناهذا الفصل إلى مبحثين:ناوسعيا لذلك فقد قسم، القوانين و 

الوقاية من الفساد و قانونعليهانصالتيالوقائيةالإجراءاتفنعالج فيه المبحث الثانيأماالإداريالفساد 

.مكافحته 
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الإداريمن الفساد الوقايـــــــــــةطــــرقالمبحث الأول: 

معناهامثلاالسرقةجريمةمنفالوقايةالإجرامية،الشخصيةقياممنعمحاولةالجريمةمنبالوقايةيقصد
بالسرقةالغيرمالعلىالاعتداءإلىزعةنُ أيِّ منأمنعالفرديصبحبحيثتتكون،أنمنالسارقشخصيةمنع
الاعتداءإلىنزعةأيِّ منأمنعالعموميالموظفيصبحأنتعنيالعموميةالوظيفةفيالفسادجرائممنالوقايةوكذا
تمعالعموميالموظفذلكبينالتآلفتفعيلخلالمنالوقايةتلكتمتسواءالعمومية،الوظيفةنزاهةعلى وا

في المطلب التدابير الوقائية في القطاع العامإلىهذا المبحث سنتطرق وفي1الوقائيالعملخلالمنأوالمدني،
الوقائية في القطاع الخاص بالمطلب الثاني ثم نتناول دور الأجهزة الرقابية في تفعيل هذه الآليات والتدابير الأول 

بالمطلب الثالث.

في القطاع العامالتدابير الوقائيةالمطلب الأول:
و علاجية حيث وضعها المشرع ة ــــــــــإن أساليب مواجهة الفساد الإداري تتطلب جهود وخطط احترازي

وحدات قطاع الأعمال التي تدار من قبل الذي يقصد به بالقطاع العام الجزائري لتجنب الوقوع في الفساد 
من بين هذه التدابير مايلي:و 2الحكومة، والتي يمكن أن تدار من قبل القطاع الخاص

الأول:التوظيفالفرع 
3الإدارةالملائمين لشغل مناصب عمل في الأفرادهو النشاط الذي يتم من خلاله البحث عن التوظيف

كلالعام،الموظفتعريفاتبينمن،عمومي من هو الشخص الذي يتمتع بصفة موظفالتعرفنحاول ومنه 
عنيصدرالذيالوظائفتشكيلاتنظامعلى أساسراتبهويتقاضىعاممرفقفيوظيفتهيمارسشخص
فيتنظيمهايتمللوظائفدرجاتتخصيصأساسعلىجدول منظمفيدرجةمنحهويتمالعامة،الميزانيةمصلحة

فيعينّ عونكلموظفاً يعتبر"في المادة الرابعة 06/03كما عرفه قانون الوظيفة العمومية .4تصاعديسلم

في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،مذكرة ماجستير في الحقوق ،تخصص رمزي بن الصديق،دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية- 1
63ص2013- 2012ورقلة ،،قانون جنائي ،جامعة قاصدي مرباح

امة،جامعة أبي في الجزائر،أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصادية تخصص تسيير المالية العالاقتصاديةقنادزة جميلة ،الشراكة العمومية الخاصة و التنمية - 2
101بكر بلقايد تلمسان ،ص 

-www.mouwazaf،الجزائريمنتديات ملتقى الموظف بن مازوزية عبد القادر، دليل الموظف الجزائري (مرشد الموظف الجديد )، -3
dz.com،2017،9:24على الساعة 2020ماي 23تم الاطلاع على الموقع يوم 6ص

طبعة والنشر، الإسكندرية ،للطباعةالأوسطالشرقدارالتنظيم،علممبادئضوءفياوتطبيقاالعامةالوظائفسياسةمهنا،فؤادمحمدنقلا عن -4
25ص،1967،الأولى
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خلالهمنيتمالذيالإجراءهوالترسيم.الإداريالسلمفيرتبةفيورسمدائمةوظيفة عمومية
."1رتبتهفيتثبيت الموظف
شخص يشغـل منصبـا هو كل "أعطى تعريفا موسع للموظف :قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهأما

أو قضائيا لدى دولة طـرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع إدارياتشريعيا أو تنفيذيا أو 
وظيفةمؤقتا،ولويتولىآخرشخصكل.ذلك الشخصأقدميهالأجر أم غير مدفوع الأجر، بصـرف النظر عن 

مؤسسةأية أوعموميةمؤسسةأوعموميةهيئةخدمةفيالصفةذهأجر،ويساهمبدونأوبأجروكالةأو
عمومية.تقدم خدمةأخرىمؤسسةأيةأورأسمالها،بعضأوكلالدولةتملكأخرى

."2ماالمعمولوالتنظيمللتشريعطبقاحكمهفيمنأوعمومي موظفبأنهمعرفآخرشخصكل
إدارياأوتنفيذياأوتشريعيامنصبايشغلشخصكلأنه: "في الفقرة 'ب'جنبيالأعموميالوظفالمكما عرف 

بماأجنبي،بلدلصالحعموميةوظيفةيمارسشخصوكلمنتخبا،أومعيناكانسواءأجنبي،بلدلدىقضائياأو
."عموميةمؤسسةأوعموميةهيئةلصالحذلكفي

منمؤسسةلهتأذنشخصكلأودوليمستخدمكل: "فعرفه في الفقرة 'ج'عموميةدوليةمنظمةموظفأما 
".3عنهانيابةيتصرفبأنالقبيلهذا

ا السابعة أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و على ضرورة الاعتماد على المبادئ و في ماد
اقتضىحيثماطرف،دولةكلتسعى"حيث،على التقاعد وإحالتهمالمعايير الموضوعية في تعيين الموظفين وترقيتهم 

المدنيين،المستخدمينلتوظيفنظموتدعيموترسيخإلى اعتمادالقانوني،لنظامهاالأساسيةللمبادئووفقاالأمر
علىوإحالتهموترقيتهمواستبقائهمواستخدامهمالاقتضاء،عندالمنتخبينغيرالعموميينالموظفينمنوغيرهم

والإنصاف الجدارةمثلالموضوعية،والمعاييروالشفافيةالكفاءةمبادئعلىتقوم-:ابأالتقاعد تتسم
..."4والأهلية

المبادئمنمجموعةبوضعالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته06/01القانونفيالجزائري المشرعوهو ما كرسه
ا،بالتعيينالجهات المختصةتخضع لها عملية التوظيف ، حيث يتعين على في مايلي:المبادئهذهتتمثلومراعا

الصادرة بتاريخ 46دج، عدر ج جالعمومية، ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر رقم -1
16/07/2006

وما بعدها37، ص2008عبيدي الشافعي،قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  ،دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع ،عين مليلة ،الجزائر،-2
، 08/03/2006الصادرة بتاريخ 14د، عدر ج جج، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ في 06/01قانون رقم -3

.5ص
.205سابق، صمرجع ي الشافعي،عبيد- 4
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م المهنية التي تتمثل في النجاعة و مراعاة بعض القواعد في توظيف مستخدمي القطاع العام و في تسيير حيا
م الوظيفية اختيار الموظفأسلوب "عني:التي تالشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة ين العموميين وتسيير حيا

م على أسس موضوعية قوامها القدرة والصلاحية وبعيدا عن  المحاباة والمحسوبية وذلك عن طرق والاحتفاظ 
الإنصاف و الكفاءة ،كذلك الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي و 1امتحانات التسابق"

كافية، إعداد برامج تعليمية تعويضات  إلىبالإضافة،أجر ملائم المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد 
م من تكوين وتكوينية ملائمة  لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح و النزيه و السليم لوظائفهم و إفاد

2متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.

فرض هذا المبدأ وجوده في اغلب الدول وقد من أهم المبادئ المساواة في الالتحاق بالوظيفة العمومية أمبدإن
دستورمن 63المادة جاء في نصحيثالدستورية ، ئالمبادمرتبة إلىية ، وارتقى الدولوالأنظمةفكرسته القوانين 

غير الشروط أخرىشروط يأعلى انه ' يتساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون 1996
من 74المادة حيث نصتفي القوانين الخاصة للوظيفة العمومية  نجد هذا المبدأ'، كما 3التي يحددها القانون

عدم جوازية ومفاده 4مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية'إلىعلى ' يخضع التوظيف 06/03الأمر
التفرقة بين الموظفين لأسباب تتعلق بالرأي أو الجنس أو الأصل أو تحت طائلة أي ظرف من الظروف سواء كان 

معاملة الجميع سواسية دون تفريق.وهو ما يقتضي5ذلك شخصيا أو اجتماعيا
الأنظمةودعالقواإتباعوالدقةوحالوضو الشفافيةنيوتعفي الاختيارالشفافيةمبدأكما يجب احترام

اتسييرمن قبل الدولة في المعتمدةو الآلياتالسلوكية .6شؤو

ية تخصص شمس الدين بشير الشريف، مبدأ الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانون-1
21،ص2011-2010عامة ،قسم الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة ،وإدارةإداريقانون 

وما بعدها39، صسابقالعالمرج، عبيدي الشافعي- 2

المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 1996/ 07/12المؤرخ في438-96صادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -3
، يتضمن تعديل 2002/ 10/04مؤرخ 03-02والمعدل والمتمم بالنصوص القانونية التالية :القانون رقم 76، ج ر رقم 1996/ 28/11

المؤرخ في 01-16والقانون رقم 63يتضمن التعديل الدستور رقم 15/11/2008مؤرخ في 08-19والقانون رقم  25م الدستور ، ج ر رق
.2016/ 7/03المؤرخة في 14ج ر ج ج رقم 06/03/2016
ابق.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،المرجع الس2006جويلية 15المؤرخ في 03_06لأمر رقم ا- 4

130، ص 2010دمان ذبيح عاشور ، شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،دار الهدى للنشر والتوزيع ،عين مليلة ،الجزائر،طبعة - 5

علاقات الدولية ، الاتفاقيات الدولية و القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الدولي والإطاربن عودة حورية ، الفساد وآليات مكافحته في -6
.245.ص2016-2015جامعة الجيلالي البابس، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، سيدي بلعباس، 
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التصريح بالممتلكات: الثانيالفرع
رقمونــــــــــــبالقانالمعدلورـــــــالدستمن23المادةمنالأولىالفقرةفيوريـــــــالدستالمؤسسنصلقد

صدرامالدولةمؤسساتفيهداتالعُ والوظائفجعلعدمضرورةعلى2016مارس06فيالمؤرخ16-01
يجب" :يليماعلىتنصالمادةلنفس2فقرة2016سنةعديلجاء في تو1.الخاصةللمصالحوسيلةولا،للثراء
وطنيمجلسفييعينأوينتخبأومحلي،مجلسفيينتخبأوالدولة،فيساميةوظيفةفييعينشخصكلعلى

كيفياتالقانونيحددأنعلى،"2ايتهماوفيعهدتهأووظيفتهفي بدايةبممتلكاتهيصرحأنوطنيةهيئةفيأو
هذه الأحكامتطبيق

تعريف التصريح بالممتلكات-1
ومحاربة الكسب لحد من ظاهرة الفساد الإداري أسلوبا وقائيا الهدف منه ايعد التصريح بالممتلكات 

لمنع الفساد ومكافحته المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الإفريقياتفاقية الاتحاد الذي عرفته 3الغير مشروع
الخاصة بأي موظف عمومي أو أي شخص آخر في المادة الأولى  أنه "الزيادة الهائلة في الأصول 137-06رقم 

الجزائريالمشرعألزمحيث 4قطاع الوظيف العموميفييمكن له أو لها تبرير دخله/دخلها بصورة معقولة "لا
حمايةوالاجتماعيةوالسياسيةالحياةفيالنزاهةوالشفافيةلضمانكآليةبالممتلكاتبالتصريحالعموميالموظف

والإدارةوالمواطنبينالثقةجسوربناءوالعموميلالمسئو والمواطنبينةـــــالعلاقلتقويةالعموميةالممتلكات
والفسادمنبالوقايةالمتعلقأكدته المادة الرابعة من القانونماهووالأحزاب السياسية،بينوبينهكذا

إلزاما ليسالعموميالموظفعاتقعلىالمشرعرتبهالتزام":بأنهبالممتلكاتالتصريحتعريفيمكنومنه مكافحته
5شروع"مالغير الإثراءجريمةواثباتتفعيلخلالهمنكإجراءوإنمالذاته

من 37المعاقب عليها بنص المادة . 

89جزول صالح ،مدى فاعلية آلية  التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد ومكافحته،المركز الجامعي،مغنية، ص- 1

07/03/2016الصادرة بتاريخ 14، ج ر ج ج عدد06/03/2016بتاريخ 16/01،عن طريق القانون 2016التعديل الدستوري لسنة -2
288السابق، صعالشافعي، المرجعبيدي -3
،ورقلة رضا هميسي ،التصريح بالممتلكات كوسيلة وقائية لمكافحة الفساد في القانون الجزائري،كلية الحقوق والعلوم سياسية ،جامعة قاصدي مرباح -4

1،ص 
والعربي و الدولي في ظل اتفاقية الإقليميو الوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي و الإداريأمير فرج يوسف ، الحوكمة و مكافحة الفساد - 5

.510،ص 2011الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية  ، الإسكندرية  ، 
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ايمكن أن هذه الجريمة لا وجود لها قانونا و لاثومكافحته، حيالوقاية من الفساد 06/01قانون  لم يتم إذاإثبا
.1التصريح بالممتلكات

رهنا بدستورها و المبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تنظر كل دولة طرف ،"
يستطيع تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع ،أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا

.قياسا إلى دخلهتعليلها بصورة معقولة 
06/01من القانون رقم 1فقرة 4كل موظف عمومي  بالتصريح بالممتلكات طبقا للمادة كما يلزم القانون-

السياسية الحياةتنص صراحة على أنه " قصد ضمان الشفافية في التيمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
الموظف يلزمدمة عمومية، بخوالشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين 

الشفافية وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع المواطنين يقصد بو العمومي بالتصريح بممتلكاته"، 
والغايات و الأهداف ،وهو ينطبق على أعمال الحكومة الإجراءات(المنتفعين من الخدمة أو مموليها ) وعلنية 

هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق و الأمانة و الإخلاص و المهنية في فو المؤسسات الغير حكومية.أما النزاهة 
م طبقا لهذا النص المبدئي ومنه ف2العمل وهي تتصل بالقيم المعنوية. الأشخاص الخاضعون لتصريح بممتلكا

عمومي.شخاص الذين لهم صفة موظف كل الأهم  
أنواع  التصريح بالممتلكات-2

تلكات عدة أنواع نوجزها في مايلي:للممالأولييح نجد أن للتصر 
:لتصريح الأوليا2-1

من 2الفقرة 4المادة خلالمن الجزائري ، فقد ألزم المشرع الانتخابيةو يكون عند تولي الوظيفة أو العهدة 
المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته كل شخص ملزم بالتصريح بممتلكاته أن يكتتب التصريح 01-06القانون 
.3الانتخابيةالشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته خلال 

الذي لم يتعرض الأمرحالت دون قيامهم بذلك وهو استثنائيةفقد يكون هناك أمر غير متوقع حصوله أو ظروف 
من نفس القانون نجدها تنص على: " ... كل 36، لكن بالرجوع إلى المادة 01- 06القانون ه المشرع في ظل إلي

موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته، و لم يقم ذلك عمدا بعد مضي شهرين من تذكيره 

، جامعة العربي إداريفي التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص تنظيم الإدارييح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد جابري أمين، التصر -1
.12، ص 2016-2015التبسي،تبسة،

.131صسابق، العالمرجأمير فرج يوسف،-2
40ص، السابقعالمرج،قانون و ف و م-3
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"...بالطرق القانونية ا لم تحدد في أي مرحلة يتم تذكير الموظف العمومي هذه المادة خلالمن والملاحظ1 أ
.أو التكميلي أو النهائيالأوليفي التصريح هلبالطرق القانونية 

:التكميليلتصريح ا2-2
يتم تجديد التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظف العمومي فور كل زيادة في الذمة المالية بنفس الكيفية 

ا التصريح  يجدد هذا التصريح فور  :"01-06من القانون 03الفقرة 04المادة حيث نصت، 2الأولالتي تم 
وعليه الموظف . "الأولا التصريح كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم 
فور كل زيادة مالية بنفس لانتخابيةاالعمومي ملزم بأن يجدد تصريحه الذي قدمه في بداية خدمته أو عهدته 

ا التصريح  ذمته المالية.شهر من الزيادة فيخلال، أي الأوليالكيفية التي تم 
يكتتب القاضي ":24ادة نص المفي ،للقضاءالأساسيالمتضمن القانون 11- 04نجد القانون العضوي و 

للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الموالي لتقلده مهامه وفقا وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر 
ما ) سنوات، 5أعلاه، كل خمس (24يجدد القاضي وجوبا التصريح بالممتلكات المذكور في المادة و ."المعمول 

كوظائف رئيس محكمة  ووكيل الجمهورية وقاضي 3من نفس القانون .25وعند كل تعيين في وظيفة نوعية المادة 
.4التحقيق ورئيس غرفة ورئيس مجلس ونائب عام

التصريح النهائي:2-3
:".......كما يجب علىومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 01- 06من القانون 04الفقرة04نصت المادة 

اية العهدة  بمعنى أن التصريح بالممتلكات يكون . "الخدمةانتهاءأو عند الانتخابيةالتصريح بالممتلكات عند 
اية الخدمة أو العهدة  اية الانتخابيةأيضا عند  ، حيث يلزم الموظف العمومي بتقديم تصريح بممتلكاته عند 

أن المشرع لم يحدد المدة التي يجب التصريح فيها نلاحظذلك خلال، و من الانتخابيةخدمته أو عهدته 
اية العهدة أو الخدمةبالممتلكات ع .ند 

55ص، السابقعالمرج،عبيدي الشافعي-1
14جابري أمين، المرجع السابق ، ص - 2
07المتضمن القانون الأساسي  للقضاء،ص 2004سبتمبر 06المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم - 3

222،ص2018،دار هومة للنشر و التوزيع ،الجزائر ،17أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ،طبعة - 4
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التصريحمحتوى-3
كانتسواءالقصر،وأولادهالمكتتبيحوزهاالتيالعقارية والمنقولةالأملاكلكافةجردابالممتلكاتالتصريحيحتوي
.1خارجهأوالجزائريالإقليمداخلكانت موجودةسواءالشيوع،علىأوفرديةملكية

االممتلكات.م.ف.و.قمن"و"الفقرة02المادةفيالجزائريالمشرععرفوقد أنواعها،بكلالموجودات":بأ
السنداتأوت، والمستنداملموسةغيرأوملموسةمنقولة،غيرأومنقولةمادية،غيرأوماديةكانتسواء

ويشمل التصريح الذي يمتلكه المكتتب و ".2االمتصلةالحقوقوجودأوالموجوداتتلكملكيةتثبتالتيالقانونية
على :الخارجفيأوالجزائرفيأولاده القصر 

أراضيأيةأوالفرديةالمنازلأووالعماراتالشققموقعتحديدو يتم فيها :المبنيةوغيرالمبنيةالعقاريةالأملاك
.تجاريةمحلاتأوللبناءمعدةأوزراعيةكانتسواء
أوسياراتأوثمينةأشياءأوتحفةكلأومعتبرةماليةقيمةذيالأثاثتحديدشملوي:المنقولةالأملاك-ب

.البورصةفيمسعرةغيرأومنقولة مسعرةقيمكلأوصناعيةأوأدبيةأوفنيةملكيةأيةأوطائراتأوسفن
وكذاوخصومهاأصولهاحيثمنالماليةالذمةوضعيةتحديديكون فيها:والاستثماراتالنقديةالسيولة-ج

الأملاكعداأخرىأملاكأيةتحديد.كما يمكنيملكهاالتيالمخصصةالأموالوقيمةالاستثمارطبيعةتحديد
3.ذكرهاالسابق

وحمايةالعموميةالشؤونفيالشفافيةلضمانكآليةبالممتلكاتالتصريحفعاليةمنتحدالتيالمسائلومن
أنعلما،فقطالقصروأولادهبممتلكاتهالموظفتصريحعلى5المادةفيالمشرعاقتصارهوالعمومية،الممتلكات

ميسجلونمنالموظفينمنالكثيرأنيثبتالواقع مأحد،أوأزواجهمعلىممتلكا أوالأولىالدرجةمنأقار
ذاالثانية غيرالأموالإخفاءأماموالمنافذالثغراتكلسدتقتضيالمشروعغيرالإثراءجريمةمكافحةفان،و

التصريحبضرورةالقصرأولادهووزوجهالمكتتبالموظفلزامإونقترحوالشفافية،للنزاهةضماناوذلكالمشروعة
م الفكرة الأساسية وراء إعلان الأصول هو رصد أي زيادة ف4السوريكالتشريعالمقارنةبالتشريعاتأسوةبممتلكا

مرسوممن02المادةرانظسابق،مرجع ومتمم،معدل،موفقيتعلق،2006فبراير06فيمؤرخ،01-06رقمقانونمن5/1المادة انظر-1
.ج.ج.ر.جبالممتلكات،التصريحنموذجيحدد،2006نوفمبر22فيمؤرخ،414-06رقمرئاسي 22في.صادر،74عددش.د-
21،ص 2006نوفمبر

38ص، المرجع السابقعبيدي الشافعي،- 2

، جامعة بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم دكتوراالآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، رسالة حاحا عبد العالي ،-3
226ص،2013الحقوق . الجزائر ، 

97، صالمرجع السابق جزول صالح ،- 4
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سهم الأموال و الأكعمومي أو أي شخص آخر يقوم بأنشطة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجمهورفي أصول موظف 
لأنبسهولة،عليهاطارئةومعتبرةتغيراتأيتتبعيمكنحتى،1والذهب والحقوق والمستحقات وما إلى ذلك

كما،ملكيتهمإلىالأموالنقليتمماغالباوالتيإليهبالنسبةثقةوالأكثرللموظفالأقربهيالسابقةالفئات
فيمصلحةالذين لهمالعموميينالموظفينإلزامضرورةعلى.م.ف.و.قمن61المادةبموجبالمشرعحرص

عنالمعنيةالسلطاتبأن يبلغواالحساب،ذلكعلىأخرىتوقيعسلطةأوحقأوأجنبيبلدفيماليحساب
ودونالتأديبيةالجزاءاتطائلةوذلك تحتالحساباتبتلكتتعلقملائمةبسجلاتيحتفظواوأنالعلاقة،تلك

2المقررةالجزائيةبالعقوباتالإخلال

بالممتلكاتالتصريحاتكيفي-4
من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة التصريح بالممتلكات وذلك من خلال إجراءاتحدد المشرع الجزائري 

نمـوذج التصريح بالممتلكات، الكيفيات العملية لاكتتاب الذي يحدّد 2006نوفمبر 22المؤرخ في 06-414
التصريح بالممتلكات في نسخـتـيـن يوقعّهما الموظّف العمومي وممثـّل السلطة المودع يعد،"التصريح بالممتلكات

. يحتفظ المكتتِب بنسخة من التصريح بالممتلكات، في حين تسلَّمُ النسخة الأخرى للسلطة المودع 3لديها
ويعتبر التوقيع على التصريح بالممتلكات من طرف السلطة المودع لديها شكلا من أشكال وصل الاستلام .لديها

من المرسوم 2المادة حددت كما4"بالنسبة للموظّف العمومي المكتتِب وضمانة على أنه قد تحرّر من التزاماته
لديها المكلَّفة بتلقّي التصريحات ، صفة السلطة المودع 2006نوفمبر 22المؤرخ في 415- 06الرئاسي رقم 

:من السلطات السُّلَّمية لإيداع التصريح بالممتلكات، ويتعلّق الأمر بـــمستويينعلى بالممتلكات
سلطة الوصاية بالنسبة للموظفّين العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ومناصب عليا.
 أبريل 2للموظفّين العموميين الذين حُـدِّدت قائمتُهم بالقرار الصادر في السلطة السُّـلّمية المباشرة بالنسبة

.عن المديرية العامة للوظيفة العمومية2007

1 - Güne Okuyucu-Ergün, Anti-Corruption Legislation in Turkish Law, german law journal, Vol. 08 No, 09,
2007, p 907.

227،صمرجع سابقحاحا عبد العالي ،-2
، 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بالممتلكات،يحدد نموذج التصريح ،2006نوفمبر 22المؤرخ في 414_06المرسوم الرئاسي رقم -3
.20ص
غير المنصوصالعموميينللموظفينبالنسبة بالممتلكاتالتصريحكيفياتيحدد، 2006نوفمبر 22المؤرخ في 415_06المرسوم الرئاسي رقم - 4

القانوني و المؤسسي الإطار، من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، ومكافحتهالفسادمنالمتعلق بالوقايةالقانونمن6المادةفيعليهم
.160، ص 2014لمكافحة الفساد في الجزائر،طبعة الثانية مزيدة ومنقحة ،
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الفقرة الأخيرة من هذه المادة كلّفت السلطات المذكورة أعلاه بأن تودع بدورها التصريحات بالممتلكات، التي 
1.اد ومكافحتهتلقّتها، لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفس

بالتصريح:نالملزمو الفئات -4
لس ورئيسالبرلمان،وأعضاءالجمهورية،برئيسالخاصبالممتلكاتحالتصرييكون الدستوريا

، والولاةوالقناصلة،والسفراء،الجزائر،بنكومحافظالمحاسبة،مجلسورئيسوأعضائها،الحكومةورئيسوأعضائه،
الديمقراطيةالجزائريةللجمهوريةالرسميةالجريدةفيمحتواهوينشر،2العلياللمحكمةالأولالرئيسأمام،القضاة
.مهامهمتسلمهمأوالمعنيينانتخابلتاريخالمواليينالشهرينخلالالشعبية
السوأعضاءرؤساءبممتلكاتالتصريحيكون طريقعننشرمحلويكونالهيئة،أمامالمنتخبةالمحليةالشعبيةا

.3شهرخلالالحالةحسبالولايةأوالبلديةبمقرالإعلاناتلوحةفيالتعليق
4.التنظيمطريقعنالعموميينالموظفينلباقيبالنسبةبالممتلكاتالتصريحكيفياتتحديديتم

التصريح بالممتلكات، إن السلطـة المودع لديها معنيـّـة بشكل فعلـيّ بعملية :التصريحلديهادور السلطـة المودع 
مل الموظَّفين العموميّين المعنيين  ويجب عليها ، على وجه الخصوص، الحرص على جمع التصريحات بالممتلكات 

.ذا الالتزام
يجب على السلطة المودع لديها، تسليم ملفات التصريح بالممتلكات التي جمعتها لـلهيئة، بشكل منفصل مع -

:احترام التصنيف التالي

المؤسسات العمومية تحت ،الإدارات اللاممركزة والمصالح الخارجية للدولة (حسب كل ولاية)،الإدارات المركزية
)4- 3-2-1(نموذج التصريح بالممتلكات مرفق بالملحق.5الوصاية

المتعلق بكيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و الصادرة عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،04/15رقممذكرة تنظيمية - 1
،22/11/2006المؤرخ في 415-06في المرسوم الرئاسي رقم إليهممكافحته التصريحات بالممتلكات المكتتبة من طرف الموظفين العموميين المشار 

.3/6ص
المتعلق بالوقاية من الفساد 2006-02-20المؤرخ في 01-06،محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون رقم عميور السعيد -2

04ومكافحته ،مجلس قضاء برج بوعريريج،ص
41ص، المرجع السابقالشافعي،عبيدي - 3

5،صمرجع سابقعميور السعيد ،- 4

5/6السابق، صع، المرج04/15رقممذكرة تنظيمية -5
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:كيف يتم إيداع الملف الخاص بالتصريحات بالممتلكات من طرف السلطة المودع لديها

عملية تحضير الملف المتضمن التصريحات بالممتلكات، تقـوم السلطة المودع لديها بإعلام الهيئة بعد الانتهاء من -
الملف إيداعتاريخ إلىبالإضافةأو رقم الفاكس البريد الإلكتروني :الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن طريق

، وفق النـموذج بعد الفحص الأولي هاللسلطة المودع لديبتسليم وصل إيداعلدى الهيئة،تقوم هذه الأخيرة 
:يحتوي الفحص الأوّلي على إجراءينحيث/د)04/15(
 الإجراء الأول يتعلق بمراقبة التعداد للتأكد بأن كل الموظفين العموميين المعنيين قد التزموا بواجب التصريح

.لممتلكاتبا
 قصد التأكد من قابليته للاستغلالالإجراء الثاني يتعلق بالمراقبة الشكلية للتصريح بالممتلكات.

أي معلومات إضافية تراها ضرورية للسير تحت تصرّف السلطات المودع لديها من أجل توفيرمع بقاء مصالح الهيئة
1.الحسن لهذه العملية

التصريح بالممتلكاتإجراءعن مخالفة الجزاءات المترتبة -5
بواجبالعامامتناع الموظفوهوالتصريحعدم:وهيشروطثلاثةافرو تالجريمةهذهلقيامالمشرع اشترط

كتبليغهالقانونية،بالطرقالتصريحبواجبالعامالموظفتذكيريتمإنوكذلكبالممتلكات،التصريحاكتتاب
2بالممتلكاتالتصريحلاكتتابشهرينمدةإمهالهخيراوأقضائي،محضربواسطة

إلىأشهر(6 )ستةمنبالحبسعاقب"ي36لمادةابنص أو عدم التصريحأقر المشرع عقوبة التصريح الكاذب و 
لواجبقانوناخاضععموميموظفكلدج،500.000إلىدج50.000منوبغرامةسنوات(5 )خمس

غيربتصريحقامأوالقانونية،بالطرقتذكيرهمن(2 )شهرينمضيبعدعمدا،بذلكيقمولمبممتلكاتهالتصريح
عليهيفرضهاالتيالالتزاماتعمداخرقأوخاطئةبملاحظاتعمداأدلىأوخاطئ،أوصحيحغيرأوكامل

.القانون
في حالة امتناعه للموظف العمومي المعني بالتصريحلجزاءات الإدارية لهاافتقار 36من نص المادة لاحظ ي

عن التصريح ، وفي هذا الصدد نرى انه من الواجب تحديد جزاء إداري على بتصريحات غير صحيحة إدلاءأو 
.3هذا الإجراءالأقل لكل موظف عام أو منتخب يمتنع عن 

6/6ص، السابقع، المرج04/15رقممذكرة تنظيمية - 1

2- Nadège Ragaru, Usage et force instituant de la lutte anticorruption, Ed d’organisation,
Paris, 2008, p17.

55ص، عبيدي الشافعي، المرجع السابق-3
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الموظفينسلوكقواعدمدوناتالفرع الثالث:
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة هي عبارة عن وثيقة ومرجع لمساعدة الموظف علىإن

ا توضح مبادئ المؤسسة وقيمها التي  اتخاذ قراراته اليومية والعمل بطريقة سليمة لا تخالف الأنظمة والقوانين، كما أ
ا. ويتعدى الأمر ذلك  ا في أدائها لعملها وتربطها بالطريقة التي يتوقع من الموظف أداء عمله  تسير عليها وتلتزم 

لمبادئ أو القيم يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي أو انضباطي قد يصل إلى حد ليصل إلى التأكيد على أن مخالفة تلك ا
.1الفصل بحق من تثبت عليه المخالفة

االمهنةأخلاقياتومن جانب آخر يطلق  عليها مصطلح  والمعتقداتوالضوابطالقواعدمجموعة"التي يقصد 
تستمدومكانوأيوقتأيفيلعملهممارستهعندبهالالتزامالموظفعلىيجبالذيالسلوكتحددالتيوالقيم
المتفقوالأعرافالقيمومجموعوالاتفاقاتوالتقاليدوالعاداتالدينمنالأحيانمنكثيرفيالأخلاقياتهذه

2.فيهالسائدةوالثقافةالدينحسبلآخرمجتمعمنتختلفثمومنعليها

وهي آلية نص عليها المشرع الجزائري في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة مثل: القضاة، أعضاء لجنة الصفقات 
ا(العمومية، أعوان الجمارك، وذلك لتشجيع النزاهة  أوأغراضأيةمنالبشرىالسلوكوبراءةالتجردالتي يقصد 

للمجتمعالعامةالمصلحةتعزيزعلىوعملاً العملجهةمكانةعلىحفاظاالمواطنينخدمةعندخاصةمقاصد
العموميةوالملائم للوظائفالسليمالأداءيضمنو، 3والأمانة وروح المسؤولية لدى الموظفين العموميين والمنتخبين

4الفسادلمكافحةودعماتحقيقا

تعملالفساد،مكافحةدعمدف "قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من7المادة عليهتضمنتهما وهو 
السو الدولة ذاتالعموميةالمؤسساتوكذاالعموميةوالهيئاتوالمؤسساتالمحليةوالجماعاتالمنتخبةا

منلاسيماومنتخبيها،موظفيهابينالمسؤوليةروحوكذاوالأمانةالنزاهةتشجيععلىالاقتصادية،النشاطات
العموميةللوظائفوالملائموالنزيهالسليمالأداءيضمنالذيالإطارتحددسلوكيةوقواعدمدوناتوضعخلال

"5.الانتخابيةوالعهدة

على 2020فيفري 22بتاريخ http://ethicsbassem.com/?p=103باسم الفصام ،أخلاقيات العمل و الامتثال تم الاطلاع عليه في الرابط - 1
17:45الساعة 

64سابق،  صع، مرجرمزي بن صديق-  2

، 2019، ر، مص2016لسنة81الخدمة المدنيةقانونمن75للمادةالعامة وفقاالوظيفةوأخلاقياتسلوكةللإدارة، مدونالمعهد القومي -3
5ص
القانونيةالوسائللأهمإشارةمعالجزائرفيالبشريةوالتنميةالإنسانحقوقعلىالإداريالفسادظاهرةتأثيرفضيلة بوطورة ، نوفل سمايلي ،- 4

10ص،2019القانون ومكافحة الفساد،،مجلة مركز حكم لمكافحته
42صالسابق، ععبیدي الشافعي، المرج-5
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وعلى سبيل المثال نذكر :

إيمانا من الجزائر بأن الفساد يقوض سلك القضاء ويحرم الإنسان من حقه في أخلاقيات مهنة القضاة:مدونة- أ
محاكمة عادلة ونزيهة، كما أن النظم القضائية التي يدخلها الفساد تضعف الثقة في الحكم لهذا دعم المشرع 

الجزائري جهاز القضاء بمجموعة آليات وقائية من الفساد هي: 

ر المرشح الأعلى كفاءة عن طريق مسابقة حرة ونزيهة ويستفيد القضاة خلال : يتم اختياالتعيينات القضائية- 
م المهنية. 1مسارهم المهني من تكوين مستمر طوال حيا

م محصنون من كل ضغط خارجي. وتمت  م، كما أ يتلقى القضاة رواتب متناسبة مع مراكزهم وخبرا
تمع في دورته العادية الثانية يالمصادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة لس الأعلى للقضاء ا وم ــــــــــــمن قبل ا

وتشمل مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي يجب 2007التي نشرت بالجريدة الرسمية لسنة 2006- 23-12
ا القاضي وهي مبدأ استقلالية السلطة القضائية  مبدأ المساواة والتزامات القاضي و مبدأ الشرعية و أن يتحلى 

أثناء تأدية اليمين والفصل في المسائل المعروضة عليه دون تحيز أو رسالة قدسية القضاء على المحافظةومنها: 
تأثيرات أو إغراءات أو ضغوط. كما نصت المدونة على سلوكات القاضي وهي التنحي من القضية في حالة كانت 

ة في الدعوى مادية أو معنوية والابتعاد عن الشبهات وذلك بعدم استقبال له علاقة بالمتقاضين أو مصلح
، الحفاظ على سرية المداولاتالمتقاضين بمكتبه بصفة انفرادية وعدم قبول الهدايا من المتقاضين في أي شكل كان

2.إفشاءهاوعدم 

التدابير الوقائية في القطاع الخاص:المطلب الثاني
الشركات،أوأوالأفراد،ويديرهيملكهالذيالوطنيالاقتصادمنالجزءذلكهوالقطاع الخاص 

3المباشرةالحكوميةللسيطرةخاضعالغيرالوطنيالاقتصادمنجزءيعرف انهوالمساهمةالشركاتأوالأشخاص،

ا ومكافحتهالفسادلمنعالإفريقيالاتحاداتفاقيةنجد أن الإطارفي هذا و الدولتلزم 11في ماد
:يأتيبمافي القطاع الخاصالأطراف

والجرائمالفسادأعمالومكافحةلمنعالإجراءاتمنوغيرهاتشريعيةإجراءاتاتخاذ.1

لة فايزة هوام- 1 ، ،جامعة العربي 3،عدد1للبحوث القانونية و السياسية  ، مجلد الأكاديميةالتدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري ،ا
.206،صالتبسي ،تبسة

وما بعدها16، ص2007-03-14بتاريخ الصادرة 17مداولة مدونة أخلاقيات مهنة القضاة ، ج ر ج ج عدد -  2

11، ص 2015- 2014البواقي، أمرحماني زينب، دور القطاع الخاص في التنمية المحلية،مذكرة ماستر ،جامعة  3
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.قبلهمنأوالخاصالقطاعفيموظفونيرتكبهاالتيالصلةذات
واحترامالعادلةغيرالمنافسةمحاربةفيالخاصالقطاعمشاركةلتشجيعآلياتإقامة.2

الملكية،وحقوقالصفقاتإجراءات
1.الصفقاتبمنحللفوزالرشاوىدفعمنالشركاتلمنعلازمةتكونقدأخرىإجراءاتأياتخاذ.3

في الفساد  الخاصالقطاععلى مجموعة من التدابير الوقائية لمنع ضلوع ،الجزائريالمشرععتمداكما 
معاييروضعتعزيزو .المعنيةالخاصالقطاعوكياناتوالقمعبالكشفتقومالتيالأجهزةبينالتعاونكتعزيز 

أجلمنالسلوكقواعدمدوناتذلكفيالمعنية،بماالخاصالقطاع2كياناتنزاهةعلىالحفاظبغرضوإجراءات
المصالحتعارضمنللوقايةوسليمة،ونزيهةعاديةبصورةانشاطابممارسةالصلةذاتالمهنوكلالمؤسساتقيام

الدولة،معالتعاقديةعلاقتهافيوكذابينهافيماالمؤسساتطرفمنالحسنةالتجاريةالممارساتتطبيقوتشجيع
القطاعكياناتتنظمالتيللإجراءاتالسيئالاستخداممنالوقايةالخاص،القطاعكياناتبينالشفافيةتعزيز

.3الخاصةالمؤسساتلحساباتداخليالتدقيق، كذلك اعتماده على الالخاص
معايير المحاسبةالأول:الفرع 

آلية لمنع الفساد تتمثل في:الخاصالقطاعفياالمعمولالحساباتوتدقيقالمحاسبةمعاييرمساهمةتعتبر
: هو فحص المعلومات أو البيانات المالية من طرف شخص مستقل أو محايد لأي شركة التدقيق المحاسبي-1

عن هدفها وحجمها وشكلها القانوني. ويهدف التدقيق إلى اكتشاف الأخطاء أو الغش أو التزوير في بغض النظر 
.السجلات التي يقوم المدقق بفحصها. وهو إما تدقيق داخلي أو خارجي

التدقيق الداخلي: يقوم به موظف من داخل الشركة ويهدف إلى التحقق من تطبيق السياسات الإدارية و المالية -أ
.التلاعبات وهو من أدوات الرقابة الداخليةالمسطرة واكتشاف ومنع الأخطاء و

. 4وهو التدقيق الذي تقوم به جهة مستقلة خارج الشركة وتسمى بالمدقق الخارجيالتدقيق الخارجي: -ب
ا فإن القطاع الخاص يعتمد أساسا المحاسبة العامة- 2 : لتسهيل الشفافية في تسيير الشركات الخاصة و حسابا

ا وفق مبدأ القيد المزدوج (دائن /مدين)  نظام بعلى قواعد المحاسبة العامة التي تلزم الشركات الخاصة بمسك حسابا

297، صعبيدي الشافعي، المرجع السابق- 1

"مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أومن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين 01- 06الفقرة (ه) من ق و ف م رقم: 2الكيان عرفته المادة*
المنظمين بغرض بلوغ هدف معين" .

44ص، المرجع السابقعبيدي الشافعي،- 3
209ص،المرجع السابقفايزة هوام ،- 4
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القطاع الخاص لعدم وضوح مركز ، فغياب معلومات عن التسيير والمحاسبة تعد من أهم أسباب الفساد فيمعين
المعدل والمتمم منع الشركات 01-06الشركة المالية في إطار الوقاية من الفساد في القطاع الخاص ، فإن القانون 

الخاصة من بعض السلوكات التي تعتبر مساسا بمبدأ شفافية تسيير الشركات الخاصة المنبثق عن مبدأ حوكمة 
الشركات منها:

مسك حسابات خارج الدفاتر. - 1
إجراء معاملات دون قيدها أو تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة. - 2
تسجيل نفقات وهمية أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح- 3
التنظيمو التشريعفيعليهاالمنصوصالآجالانتهاءقبلالمحاسبةلمستنداتالعمديالإتلاف- 4

1.ماالمعمول

مشاركة المجتمع المدني:الفرع الثاني
تمععرف مبمحضإليهاينضمونأوالأفراديشكلهاالتيالتنظيماتمنمجموعةأنهالمدنيا إراد

والروابطوالاتحاداتالأهليةوالجمعياتالمصالحوجماعاتوالعماليةالمهنيةالنقابات:المثالسبيلعلىومنها
الحركاتعنفضلاوالرياضية،والشبابيةالعلميةووالفكريةوالثقافيةالاجتماعيةوالمنتدياتواللجانوالنوادي
الغيرالدينيةوالمؤسساتوالصناعةالتجارةوغرفالحكوميةغيرالبحثيةوالمراكز الحرفيةوالهيئاتوالطلابيةالنسوية
أجلمنتعملوشرائح اجتماعيةوفئاتوتكويناتقوىعنتعبرالتنظيماتهذهوكلالدولة،لسلطةخاضعة
.2المصالحهذهعنوالدفاعوالمعنوية،الماديةمصالحهاتحقيق
تمع المدني في 1992لمكافحة الفساد مارس الأمريكيةورد في الاتفاقية المشتركة بين البلدان وقد  تعزيز مشاركة ا

تمع 11الفقرة فيوأشارت الاتفاقيةمنع ومحاربة الفساد من المادة الثالثة منها على تقرير آليات تشجيع مشاركة ا
. 3منع الفسادإلىفي الجهود الرامية المدني والمنظمات غير الحكومية 

تمعإن والأشخاصأنزهوالبرامجأحسناختيارإلىوهادفةحضاريةبصفةالانتخابيةحقوقهيمارسعندماا
الفسادمنللوقايةالمثلىالوسيلةوهيالعموميةالسلطةلتوليالممثلينأحسناختيارفيبالضرورةيساهمأقدرهم

209،صالمرجع السابقفايزة هوام،- 1

تمعواقع"علوان،حاتمابتسام-2 وما بعدها693،ص )نسد(89عدد الآداب،كليةمجلة،"العربيالوطنفيالمدنيا
63-66ص، 2011الجديدة، الإسكندرية، الجامعة رالإداري، دادمطر، الفساعصام عبد الفتاح -3
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لعبفيشكبدونسيساهملأغراضهاإدراكهوعليهالقضاءإلىالراميةالدولةمساعيإلىانضمامهأنكما
.1الظاهرةومكافحةالوقايةإلىالراميةالجهودكلبذلكمسانداالإيجابيدوره

على:تعتمد اتخاذ تدابير من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته15في المادة وقد أوجب المشرع الجزائري
العموميةالشؤونتسييرفيالمواطنينمشاركةوتعزيزالقراراتخاذكيفيةفيالشفافية-
.تمعاعلىالفسادبمخاطرتحسيسيةووتربويةتعليميةبرامجإعداد-
الخاصةالحياةحرمةمراعاةمعبالفساد،المتعلقةالمعلوماتعلىالحصولمنوالجمهورالإعلاموسائلتمكين-

2.القضاءوحيادالعاموالنظامالوطنيالأمنمقتضياتوكذاالأشخاص،وكرامةوشرف

تمعمؤسساتتكونأنعلى. للمساءلة،وقابلةإداريامنظمةديمقراطيةمؤسساتجهتهامنالمدنيا
تمعالحكومةفيلقراراصناعمنكلّ ويخضع إلىإضافةالجمهور،قبلمنللمساءلةالسواءعلىالمدنيوا

3.المؤسساتمختلففيالمصلحةأصحابأماممسؤوليتهم

تدابير منع تبييض الأموالالثالث:الفرع 
سيمالاالمنظمة،والجريمةبالفساد، ترتبطالتيالحديثةالاقتصاديةالجرائممنلالأمواجريمة غسل تعد

توفرهلماالماليةوالمؤسساتبالبنوكالجريمةهذهترتبطحيثوالتهريب،الرشوة،السياسي،والفسادالمخدرات،منها
علىالشرعيةإضفاءالأساسيهدفهاالنظيفة،غيرالأموالغسيلفيتستخدموأساليبقنواتمنالأخيرةهذه

علىتنصالتيالدوليةالاتفاقياتمنكبيرعدديوجدأنهعلمامشروع،غيرمصدرذاتالأصلفيهيأموال
4الجريمةمنالنوعهذامكافحة

بينت ، حيثوبالبنوك سواء محلية أو دولية نجد هذا النوع من التدابير تعنى به كل الدول لارتباطه 
15/11/2000من طرف الجمعية العامة يومالمعتمدةالمنظمة عبر الوطنيةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

، والغرض منها تعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000وتسمى أيضا اتفاقية باليرمو 
ييض بمكافحة تب') مادة تتضمن أحكاما تتعلق 41ومكافحتها بمزيد من الفعالية جاءت في إحدى وأربعين (

إلى اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم أفعال متمثلة في تحويل الممتلكات ونقلها دعوة الدول الأطراف الأموال وأهمها
ا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق  وإخفاءها أو تمويه مصدرها الغير مشروع أو مكا

6،ص المرجع السابقالسعيد ، عميور 1

45، صالمرجع السابقالشافعي،عبيدي - 2

تمع المدني في مكافحة الفساد، مجلة التواصل في الاقتصاد و الإعلامدورالويزة نجار،-3 و القانون، كلية الحقوق، جامعة قالمة ،عدد الإدارةو ا
.99،ص 51،2017

204،ص7،2016الجزائرية للعولمة والسياسيات الاقتصادية ،العدد،مجلةمكافحتهوآلياتآثارهوالاقتصادي،الإداريبن عزوز محمد ، الفساد- 4
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ا أو استخدامها ا أو اكتسا ا أو حياز ا عائدات إجرامية أو مساعدة أي شخص في المتعلقة  ، مع العلم أ
ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من العواقب القانونية أو المشاركة أو التواطؤ أو التحريض أو التسهيل أو 

لية للرقابة والإشراف على المؤسسات المصرفية وسائر الهيئات الماداخلينظام ، ونشر)6المادة (ب، إسداء المشورة
'.)07المادة (1دف کشف وردع أشكال تبييض الأموال

الماليةوالمؤسساتالمصارفمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته خضوع16المادةبنص المشرع الجزائري ألزمو
نظاميةغيرأونظاميةخدماتيقدمونالذينالاعتباريينأوالطبيعيينالأشخاصذلكفيبماالمصرفية،غير
تبييضأشكالجميعوكشفمنعشأنهمنداخليرقابةنظامإلىقيمة،لهماكلأوالأموالتحويلمجالفي

2.ماالمعمولوالتنظيمللتشريعوفقاالأموال

الإداريالفساد منعفي دور الأجهزة الرقابية: المطلب الثالث
من خلال تفعيل آلية الرقابة من أجل منع الإداريلمؤسسات الدولة دور كبير في الوقاية من الفساد إن

وهو ما سنتعرف عليه من خلال دور الأجهزة التالية:الفساد بشتى أنواعه 
(البرلمان):المؤسسة التشريعيةدور أولا :

نظام رقابي فعَال على كافة أعمال الجهاز التنفيذي بالدولة ،كما المؤسسة التشريعية كفيلة بتوفير إن
ا المختلفة وهو ما ينتج عنه تحقيق مبدأ الشفافية في الإيراداتتوفر نظاما محاسبيا يدقق في  الميزانية ومصروفا

ما فضح الفساد من خلال االإعلامأعمال الحكومة ،غير أن  تمع المدني من شأ لنشر و البث الحر ومؤسسات ا
رأي عام ضاغط يتصدى له ،أما القضاء النزيه العادل فمن شأنه ردع المفسدين ومعاقبتهم بما يستحقون إيجادو 

، و تتجلى هذه الرقابة 3ومن ذلك يتبين أن الديمقراطية كفيلة بتوفير الشفافية والمحاسبة و النشر في مواجهة الفساد
من خلال الوسائل التالية:

منسواء،الحكومةنشاطعلىالرقابةفيمهمادورا، حيث تلعب شفهية أو كتابية إماالبرلمانية :الأسئلة - 1
المسئولينالوزراءإرشاددفأو،الحكومةعليهاتشرفالتيالأجهزةقبلمنالمرتكبةللتجاوزاتكشفهاخلال

نوابنجدمالذلك،مرافقهاإصلاحوالتجاوزاتهذهعلىللقضاءاللازمةالتدابيرلاتخاذمعينقطاععن

دولة في العلوم القانونية و الإدارية دكتوراأطروحة مقدمة لنيل شهادة،الدوليالإرهابالآليات الدولية لمحاربة تبيض الأموال وتمويل بن الأخضر محمد،-1
32،ص ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان

46ص المرجع السابق،عبيدي الشافعي،-  2

حدة العربية ، المعهد السويدي اسماعيل الشطي ، سابا وأنطوان مسرة وآخرون ،الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية ،مركز دراسات الو -3
459،ص2006،بيروت،2،ط بالإسكندرية
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وجودكوندستورياحدهمارئيسيينعاملينإلىذلكويرجعكثيرةبأعدادالأسئلةاستعمالإلىيلجئونالمعارضة
1المعارضةضعفإلىفيعودسياسيوالثانيالأخرىالرقابةوسائلاستعمالدونتحولالتيالعقباتبعض

البرلماننوابخلالهمنيطلبمحددة،لإجراءاتوفقاتستخدمدستوريةرقابيةآليةبمثابةهو:الاستجواب- 2
.أدائهاعلىمحاسبتهاأجلمنالساعةقضاياحولتوضيحاتالحكومةمنبغرفتيه

والاستجوابوالأسئلةمنأكثرخطورةلهالكنومباشرةالغيرالرقابةآلياتمنوتعتبر :لجان التحقيق- 3
مماوظائفهمأداءفيالوزراءمنتلاعبوخرقوتقصيرهناكيكونعندماالتحقيقلجانخطورةتتجلى

اعلىالوقوفوالحقائقتقصيبمهمةتقومريةوزاالالقطاعاتأحدفيتحقيقلجانتكوينيستدعي أسبا
.2كاملةالمسؤوليةوتحملهالتقصيرهذاوراء منلتكشف

واحدة من أعرق آليات المساءلة في النظم الديمقراطية حينما تعد المساءلة ضمن السلطة التشريعية و
يلعب البرلمان دورا هاما في تقييد الحكومة و الرقابة عليها ومعارضتها في أحيان كثيرة لضمان استقامة سير العمل 

.الحكومي
الإداريمن الفسادالحدفي التنفيذيةالمؤسسةرقابةدورثانيا:

الجهاز الحكومي التنفيذي عن محاسبة نفسه بنفسه عبر سبل إدارية ووسائل تضبط العمل مسؤولية إن
وتضمن سلامة الجهاز التنفيذي وتندرج تحت هذه الآلية الكثير من المهام منها استخدام التدابير الوقائية و الإداري

حول ما يشوب الجهاز التنفيذي الإداراتصوته إلى لإيصالالبرامج التوعية ،فتح قنوات الاتصال مع الجمهور 
من انتهاكات لحقوق المواطن لأخذها بعين الاعتبار من قبل القائمين على الأمر لتخويل اللجان بالتحقيق الفعال 

3لتعزيز المساءلة داخل الجهاز الحكومي

الوطني للبلاد، ويتوقع من السلطة في بناء وصون واحترام نظام النزاهةامركزيدورالسلطة التنفيذية ل
التنفيذية أن توفر الدرجة الضرورية من القيادة الأخلاقية ذات المبادئ، وأن تقوم بالإشراف على الإدارة المدنية 

ا الجسام، يتوجب عليها أن المسئولة ا وبرامجها وفيما تقوم السلطة التنفيذية بتأدية مسؤوليا عن تنفيذ سياسا
:تتأكد من

د براهيمي عبد الرزاق ،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب السؤال الاستجواب لجان التحقيق ومدى فعاليتها في الحد من الفسا_1
174، ص2019-03-20،تاريخ قبول النشر 2،عدد2مجلد،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية الإداري

قوق قيطوني عماد،مراد مختار ،مجال رقابة البرلمان على الحكومة في الجزائر ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر ،تخصص قانون عام معمق ،قسم الح-2
48صو 34،ص2017-2016،المركز الجامعي بلحاج بوشعيب ،عين تموشنت ،سنة 

153-152اسماعيل الشطي وآخرون ، المرجع السابق ،ص - 3
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ا توفر قيادة واضحة وإرادة سياسية للحفاظ على حكومة نظيفة-  أ
أن استقلال المحاكم يلقى الاحترام وأن أحكامها مطاعة.- أن أعمالها مطابقة للقانون، وشفافة، ويمكن تعليلها - 
1أن المؤسسات الرقابية حصلت على الموارد والتفويض اللازمين القيام بمهامها بدون خوف أو محاباة- 

سلطات واسعة لتحقيق المشروعية القانونية للإدارةمنح المشرع الجزائري وتظهر هذه الرقابة من خلال 
ا الواسعة  دف ضمان حسن سير المرافق وبنفس الوقت فرض عليها قيودا حتى لا تتعسف في استعمال سلطا

المرؤوس تتجلى من خلال سلطة إلىريالإدامنها السلطة الرئاسية التي لها حق رقابة من الرئيس العامة للدولة 
هذا الحق ليس حقا شخصيا مطلقا بل مجرد إنإلاالتعيين ونقل الموظف وترقيته وتوقيع العقوبات التأديبية 

سواءالأوامر و التعليمات بإصدارختصاص يباشره طبقا للقوانين و اللوائح ، وهناك الرقابة على أعمال المرؤوس ا
.وكذا الرقابة الوصائية 2وظف لتولي تنفيذهاشفوية أو كتابية للم

الإداريفي الوقاية من الفساد السلطة القضائيةدور ثالثا:
تشكل المساءلة القضائية ركنا أساسيا من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي و غير الحكومي الذي تنهض به 

النافذة من قبل القضاة في المنازعات و الدعاوى السلطة القضائية القائم عملها على أساس تطبيق القوانين 
مثلا إحداهاالمعروضة عليها وباستقلالية تامة عن تدخل السلطتين التشريعية و التنفيذية في أعمالها "كأن تطلب 

.3تطبيقا معينا لنص ،أو أن تفرض حكما ما في قضية معينة " الأمر الذي يضمن النزاهة في عدالة إنفاذ القوانين
تطبيق دولة (تعزيز آليات الرقابة القضائية خلالالفساد والمفسدين من طزيادة قدرة الدولة وفعاليتها في ضب

)4القانون
بجانبتقومالقضائيةالسلطةأناعتبارعلىوذلكالدور الوقائي،أيالفساد،محاربةدور فيالقضاءستقلاليةولا

الإداريةوالرقابةالسياسيةالمساءلةفاعليةبضمانأساسيشرطاالقضاء،فتعتبر استقلاليةوقائي،وليسعلاجي
عن جميعمستقلايكونأنيجبفإنهتمييز،دونمنالقانونويطبقالدورذاالقضاءيقوموالمالية، ولكي

علىتقومالقانونوان دولةالفساد،وقوعقبلوقائيجانبباعتبارهوذلكعملهتعرقلأنيمكنالتيالتأثيرات

21العربي،عمان ،الأردن،د س ن ، صالأرشيفباسم سكجها ،مواجهة الفساد عناصر بناء نظام النزاهة الوطني،مؤسسة -1
دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم عبد الحفيظ طاشور،التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري-2

210_209،ص 2014- 2013الجنائية ،كلية الحقوق،قسم القانون الخاص،السنة الجامعية 
155اسماعيل الشطي وآخرون ، المرجع السابق ،ص - 3

لد الإداري ونجاعتهالفسادمنللحدوالإداريةالقضائيةالرقابةنظاميتفعيلكريمة أمزيان ،-4 بالجزائر، مجلة آفاق علمية ،جامعة الشادلي بن جديد ، ا
128،ص 2019،الطارف،01،العدد 11
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تسهرمحاكمووجودالعامة،السلطاتفيهاله بماالأطرافمختلفوخضوعالواسعبمفهومهالقانونسيادةعنصرين
.1الجميعطرفمنالقانوناحترامعلى

الحد من التطبيقات الحكومية غير المتوافقة مع أحكام الدستور والتشريعات لتفعيل دور الأجهزة القضائية يجب و 
ديد الحياة العامة وانتشار المظالم والمفاسد اتخاذ الإجراءات ،المراقبة والحد من جرائم استغلال النفوذ الهادفة إلى 

ال ،المسئولينالقضائية على المتورطين في قضايا الفساد دون تقصير أو محاباة لاسيما فيما يتعلق بكبار  فسح ا
اهم والعمل على تحفيز المبلغين عن جرائم الفساد وتوفير الحماية لهم للمبلغين عن الفساد والأخطاء بإيصال شكو 

عدم الاكتفاء ،وكذا تعزيز النصوص التي تقر الحماية لهؤلاء المبلغين، ما يجعل الرقابة الشعبية سندا للرقابة القضائية 
2قتضي التحري و الإثبات وذلك من خلال التحقيقفيفقطبالسماع 

مدنيدور المجتمع الرابعا: 
يمثل الشعب مصدر السلطات و المعني الأول بالرقابة العامة على مؤسسات الدولة وحسن سير عملها 

تمع المدنيأهمهاعبر جميع الوسائل المتيسرة بذلك،وتعقب الانحرافات فيها ومحاسبة الأطراف المعنية  ، منظمات ا
3الإعلاملوسائ

تمع المدني صحوة وتناميا في حيث  تأسيس المنظمات الأهلية الحقوقية التي كان يمكن أن شهد ا
تمعلمنظماتيمكنيث ح4تكون بداية للمجتمع المدني سلطةعلىالضوابطتوفيرفيهامبدورالقيامالمدنيا

وتعزيزالحقوق،وحمايةالعامةالسياساتصياغةفيوالمشاركةعملهافيوالشفافيةالنزاهةقيموتعزيزالحكومة،
وفيومحاربتهالفسادبموضوعالعامالوعيرفعفيدورهاإلىإضافةالقانون،حكموتقويةالعامةالشؤونفيالمشاركة
.5العامالقطاععلىالرقابة
تمع المدني في مكافحة الفساد في مشاركته في السيطرة على الفساد بمدى طويل بمجهودات كما  يظهر دور ا

الات الاجتماعية و  المواطنينو الاقتصادية و دورها في رقابة الأداء الحكومي وحماية الإداريةالجمعيات بمختلف ا

،بحث استكمالا الإسلاميةبالشريعة مقارنةياسمين أحمد فروانة ،التدابير الوقائية و العلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ،دراسة -1
52ص ،2018بغزة،فلسطين،الإسلاميةطلبات الحصول على درجة الماجستير ،كلية الشريعة و القانون ،جامعة لمت
السياسي في المنطقة العربية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،قسم العلوم السياسية والعلاقات الإصلاحالفساد و إشكاليةسيف الدين عشيط هني ،-2

ص2009-2008الدولية ،
158اسماعيل الشطي وآخرون ،المرجع السابق ، ص- 3

.505المرجع نفسه،ص-4
99نجار اللويزة،المرجع السابق،ص -5
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ل دور الهيئات الخاصة كالنقابات المهنية ورجال من خلال تفعيومن تسلط و انحراف بعض الموظفين المرتشين ،
وكشف مضار الفساد ومحاسبة المفسدين ،خلق مؤسسات دائمة لرعاية و حمايةالإرشادالدين في الوعظ و 

غ عن جرائم الفساد والذين قد يكون منهم أشخاص طبيعيين أو مبلّ الُ أقر المشرع حماية الإطاروفي هذا ،1النزاهة
تمع المدني إطارجمعوي في إطارتحت منطوين الإبلاغآليةفعاليةتكريسف، غيرهم من المهنأوصحفيين أوا

فعّالةحمايةتقريرإلىدفتدابيربوجودإلاّ يتحققلاللحدود،العابرةالظاهرةهذهمواجهةفيالفسادعن
:أنهّعلىتنصوالتيمنها،33نص المادةفيالمتحدةالأمماتفاقيةعليهسارتالذيالاتجاهوهو،للمبلغين

لامعاملةأيمنالحمايةلتوفيرتدابير مناسبةالداخلينظامهاصلبفيتدُخلأنفيطرفدولةكلتنظر"
بأفعالتتعلقوقائعبأيالمختصةبإبلاغ السلطاتوجيهة،ولأسبابالنيةبحسنيقوم،شخصلأيلهامسوغّ
2"الاتفاقيةلهذهوفقاً مجُرّمة

تمع المدني ـــــــــــومن أهم مظاه كانت من التي  ادـــــــالفسفي مواجهةالأخيرةالجزائر في الآونة شهدتهما ر دور ا
يد تبون،أبرز مطالب الحراك الشعبي الذي شهده الشارع الجزائري الذي تم ،فقد أكد رئيس الجمهورية, عبد ا

مشددا ،أن "الفساد لا يقبل العفو الرئاسي"،في أول رد فعل له،ديسمبر الماضي12انتخابه رئيسا للبلاد يوم 
أن "قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعولإلىمشيرا ،على أن "حملة مكافحة الفساد والفاسدين ستتواصل"

."3لكننا سنواصل حملة مكافحة الفساد والفاسدين

الإداريفي الوقاية من الفساد الإعلامدور خامسا :
تمعبينربطأداةالإعلاموسائلتعد .والوطنيةالمحليةالحكوميةأوالرسميةوالدوائرالعامالرأيأوا

دائماهيوبالتالي،المسئولةالدوائرإلىالواقعأرضعلىيجريماإيصاللأجلوتجتهدتعملخليةبمثابةوهي
فالإعلام، العاميالرأانشغالتثيرالتيوالوقائعالأحداثوتفسيروتقديمالأخبارنقلعلىتعملوصلحلقة
تمع؛فيالرقيبعينيمثلبذلك الحرصهوالأساسيودوره،العامالرأييهمماكلوتوضيحتقديمعلىيعملا

والسلطاتالإعلاموسائلبينالعلاقةتكونماغالبالهذا.الفسادوجوديثبتماكلتقديمعلىالحرصكل
افاة،أوبالمحاباة،إماتتسمعلاقةالرسمية جالعداءوإماوالتودد،بالتقربإمابا احترامدونالهجومسياسةو

.4المهنةلأخلاقيات

172، ص2008الجامعية، الإسكندرية، المطبوعات رالمصالح، دالغة الإداريدالفسا،بواديحسنين المحمدي - 1

لد موري سفيان ،الإبلاغ عن الفساد آلية تستوجب تفعيل على -2 لة الأكاديمية للبحث القانوني ،ا 03،2019،عدد10المستوى الدولي،ا
479،ص
بتوقيت الجزائر20:45على الساعة ،13/12/2019بتاريخ النهار،قناة الصحفية،الندوة -3
96نجار اللويزة ، المرجع السابق،ص-4
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هذهتقوموحتىالفساد،مظاهرعنالكشففيكبيرةمسؤولياتالإعلاموسائلعاتقعلىيقع
ةــــــفرصلهاتتاحوأن.ملكهاأوالدولةلسيطرةخاضعةوغيرةـــــــــمستقلحرةتكونأنمنلابدبذلكالوسائل
بحقالسجنعقوبةعلىتنصالتيكتلكمقيدةلقوانينتخضعوألاالرسمية،مصادرهامنالمعلوماتعلىالإطلاع

.مستقلةإعلاميةهيئاتلرقابةيخضعمسئولاالإعلاميكونأنيتطلبكماالقذف،بحجةالصحافيين
لهذهالمقاومةثقافةوإشاعةاجتماعيا،والمفسدينالفسادازدراءعمليةفيدورايلعبأنالإعلامفعلىلذلك

تمعوأنالظاهرة، .يمتلكهاالتيالمناسبةالوسائلاستخدمإذالهاالردعقوةيمتلكا 1

في القطاعين العام المنصوص عليها قانونا الإداريالوقائية من الفساد أبرزنا من خلال هذا المبحث مجموعة الطرق 
التي اتخذها المشرع الجزائري للتصدي لهذه الظاهرة الإجراءاتإلىو الخاص ودور المؤسسات الرقابية الوقائية لننتقل 

وهو ما سنراه بالمبحث الثاني.

الإداريللوقاية من الفساد الإجرائيةالطرق:الثانيالمبحث
المتعلق06/01الجزائري من خلال قانونوالمالي عمد المشرع الإداريمن أجل معالجة الفساد 

الخاصة بالصفقات الإجراءاتللوقاية من الفساد منها جملة من الطرق الإجرائية إلىالوقاية من الفساد ومكافحته ب
الشفافية في إلىالعمومية سنتناولها بالمطلب الأول والتبليغ عن تعارض المصالح في المطلب الثاني وأخيرا سنتطرق 

.التعامل مع الجمهور في المطلب الثالث

الخاصة بالصفقات العموميةالإجراءاتالمطلب الأول: 
ال الذي  كا من ا فيه الفساد ، لعلاقته المباشرة بصرف المال العام و إدر يتكاثرتعد الصفقات ا

الإجراءاتمنمجموعةالجزائريالمشرعفرضالوطني ، بالاقتصادالمشرع لما يمكن أن تلحقه مثل هذه المعاملات 
المنافسة على مبادئ الشفافية و ترتكز وقائيةكتدابيرومكافحتهالفسادمنالوقايةقانون من 9المادة تهاضمن

المتعاقد،المتعاملاختيارطرقتحديد،مسبقاالشروطدفاترإعدادفيالإجراءاتهذهتتمثلووالموضوعية
الصفقة.إبراممشروعيةعلىالإداريةوالرقابة،الصفقةإرساءإجراءاتتنظيم،التعاقدفيالرغبةعنالإعلان

إلاالعموميةالصفقاتتنظيمفيمنظمةالمسالةهذهأنمنالرغمعلى:الإعداد المسبق لدفاتر الشروط–1
مافيهاجاءالتي09المادةخلالمنوذلكومكافحتهالفسادمنالوقايةقانونفيأيضاعليهاأكدالمشرعأن

ا في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و المنافس((:يلي ة يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول 

334ص، مرجع سابقبن عودة حورية،-1
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الشريفة و على معايير موضوعية و يجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص....... على الإعداد المسبق 
1.لشروط المشاركة والانتقاء ))

اليفتحمسبقاوالانتقاءالمشاركةشروطتحديدعدمأنإذ علىمتعاقدمتعامللاختيارالإدارةأمامواسعاا
.2الرشوةأوالمحاباةكقانونيةغيرمعايير
بناءيتحددالخاصالقانونعقودفيالمتعاقداختياركانإذا:تحديد طرق اختيار المتعامل المتعاقد–2
التيالعموميةللصفقاتبالنسبةمختلفالأمرفان،)12(المتعاقدينشريعةالعقدأنأساسعلىالمفاوضةعلى

حيث،استثناءاالتراضيإجراءآوعامكمبدأالمناقصةإجراءأساسعلىفيهاالمتعاقدالمتعاملاختياريكون
تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة :((مايــــــــليعلىالعموميةالصفقاتتنظيممن25المادةنصت

3التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي )).

الوصولإلىوتؤديالشفافيةالعموميةالصفقةإبرامعمليةعلىتضفيالمناقصةطريقعنالمنافسةإلىفالدعوة
.4العروضمنقدرأكبرإلى

وجوباالتعاقدفيرغبتهاعنبالإعلانالإدارةالجزائريالمشرعألزم:الإعلان عن الرغبة في التعاقد–3
واحدمتعاقدمتعاملتكليفاحتكارمنعأجلمنالعموميةالصفقاتتنظيمفيعليهاالمنصوصللطرقوفقا
الأممهيئةلجنهأنحتى،الفسادمنللوقايةالآليةهذهتعتمدالدولاغلبأنكما،العموميةالصفقاتبإبرام

موحداقانوناأصدرت1993سنةفيينافيالمعقودةالعشرينوالسادسةجلستهافيالتجاريللقانونالمتحدة
هذامبادئأهممنأنحيث،بالمناقصاتالخاصالمتحدةللأممالنموذجيالقانونعليهأطلقللمناقصات

الرغبةعنالإعلانالجزائريالمشرعاشترطقدو5.المناقصةفيللمشاركةالمرشحينمنعدداكبردعوةالقانون
طريقةكانتسواءالعموميةالصفقاتتنظيممن45المادةفيجوباوالصحفيالإشهارطريقعنالتعاقدفي

تحريرويكون،6مزايدةأومسابقةأوأوليانتقاءإلىدعوةأو،محدودةمناقصةأومفتوحة،مناقصةالتعاقد
الرسميةالنشرةفيإجبارياينشركما،الأقلعلىواحدةأجنبيةوبلغةالعربيةباللغةالعروضطلبإعلان

177،ص2012جوان، العدد السابعوالقانون،السياسةدفاترالعمومية،الصفقاتإطارفيمكافحتهوالفسادمن،الوقايةخضريحمزة-1
5،عنابة،ص 12الصفقات العمومية،مداخلة مجالفيقواعد الشفافيةتكريسفيالفساد ومكافحتهمنالوقايةقانوندورآمال قاسمي ،-2

177ص ،سابقعمرج،خضريحمزة -  3

255المرجع السابق، صبن عودة حورية،-4
178حمزة خضري، المرجع السابق، ص - 5

، 58ج ر ج ج، عددالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية2010أكتوبر 07المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 45المادة انظر -6
.07/10/2010بتاريخ ةالصادر 
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على جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين فيالأقلوعلى)ع.م.ص.ر.ن(العموميتعامللمالصفقات
العروضطلبإعلانفيهانشرالتيالجرائدفيللصفقةؤقتلمانحلماإعلانيدرجو .الوطنيالمستوى 

حائزباختيارسمحتالتيالعناصروكلالإنجازوآجالالسعرتحديدمعممكنا .ذلكيكونعندما
.1العموميةالصفقة
:يليفيماالفسادمنالوقايةفيالمناقصةعنالإعلانأهميةتكمن

تحولوسيلةالإعلانأنذلك،العموميةالصفقةإبرامأثناءالنزيهالتعاملفيوالريبةالشكأجواءالإدارةتجنب- 
مبحجةالمتعاملينمنضيقةطائفةعلىعقودهاقصربينو الإدارةبين االوفاءيمكنهممنوحدهمأ بمتطلبا

.العامالمالجرائممنالوقايةتتحققوبذلك
اللإدارةالماليةالمنفعةالعلانيةتحقق-  إلىيؤديالذيالأمر،المناقصةفيالمشاركينعددزيادةإلىستؤديلأ

2.العامالمالوتبديدإهدارجرائمالوقايةتتحققبذلكو،الأسعارأفضلعلىالإدارةحصول

(( تمارس الرقابة يليماعلىالعموميةالصفقاتتنظيممن120المادةتنص:تنظيم إجراءات إرساء الصفقة-4
ة ، و قوانينهـا الأساسية دون الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقد

المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابـة الداخليـــة، ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على 
الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة و الإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها عندما تكون المصلحة 

لسلطة وصية فان هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات والمتعاقدة خاضعة 
.3مهمتها)) 

امنهيئةأومتعاقدةمصلحةلكلمنحالمشرعأنأعلاهسبقممايفهمو هيئاتإنشاءسلطةالوصيةهيئا
المشرعيكونذاو.العموميةالصفقاتقانونمعتناسبهابشرطالعموميةالصفقاتعلىالداخليةالرقابةلممارسة

الهذافيتقديريةسلطةمنحقد علىالاستدلاليمكنوالإداريةللامركزيةتجسيداهذاوالمتعاقدةللمصالحا
4ضالعرو تقييموالأظرفةفتحلجنةإنشاءفيالمتعاقدةالمصلحةسلطةخلالمنذلك

المرفق العام ج ر ج ج وتفويضاتالعموميةالصفقاتتنظيميتضمن16/09/2015فيمؤرخ15-247رقمرئاسيرسومالم65المادة انظر - 1
17، ص2015/ 20/09الصادرة بتاريخ 50رقم 
178سابق، صعخضري، مرجحمزة - 2

السابقع، المرج236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 120المادة انظر - 3

518حاحا عبد العالي، المرجع السابق، ص -  4
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الصفقاتإطارفيالفسادمنالوقايةإلىالهادفةالآلياتإطارفييأتيالصفقةإرساءبمهمةلجنتينتكليفإن
الصفقاتقوانينمخالفةفيالعموميينالموظفينتواطؤجريمةوقوعمنيقيالأمرهذاأنأساسعلىالعمومية
إسنادأناكم،الأخرىاللجنةفيوالعضويةتتنافىاللجنتيناحدفيالعضويةأنعلمناإذاخاصةالعمومية
أساسعلى1المحاباةوالرشوةخاصةالعموميةالصفقاتجرائممنوقايةيشكلللجنتينالصفقةإرساءصلاحية

ارتكابعلىمشجعاعاملاهذالكانلوحدةالمتعاقدةالمصلحةعنالمسئولصلاحياتمنالإرساءكانلوانه
.2الجرائمهذه

:التواليعلىاللجنتينعملإلىالتطرقسنحاول
القبليةبالرقابةتختصالعموميةللصفقاتلجنةمتعاقدةمصلحةكللدىتحدث:لجنة فتح الأظرفة-4-1

اوتقدمللصفقات المصلحةاختياربخصوصيقدمالذيالطعنفيرأيهاوتبينالصفقاتتحضيرمجالفيمساعد
.،3المتعاقدة

مهمةتتمثلحيثالحضورعددكانمهماتجتمعإذظرفةالأفتحلجنةلاجتماعمعينانصاباالمشرعيشترطلمو
:يليفيماالأظرفةفتحلجنة
.خاصسجلعلىالعروضتسجيلصحةتثبيت- 
المقترحاتمبالغتوضيحمعوصولهاترتيبحسبالتعهداتقائمةتعد- 
التعهدمنهايتكونالتيللوثائقمختصراوصفاتعد- 
.4الحاضروناللجنةأعضاءجميعيوقعهالجلسةانعقادثناءأمحضراتحرر- 

بموجبأيضايعينوالمتعاقدةالعروض على مستوى المصلحةتقييملجنةتنشأ:لجنة تقييم العروض-4-2
والصفقةلموضوعالمطابقةغيرالعروضإقصاءيلياللجنة بماهذهتقوموالمتعاقدةالمصلحةمسئولمنمقرر

تتحصل لمالتيالعروضإقصاءالترتيب التقني للعروض،الباقية العروضتحليلتعمل علىوالشروطدفترلمحتوى
و5المؤهلين مؤقتاالشروط ودراسة العروض المالية للمتعهديندفترفيالمنصوص عليهاعلى العلامة الدنيا اللازمة

)74، صمرجع سابق:تعني تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة  (سليماني لخميسي ،المحاباة-*
179صالسابق، المرجع خضري،حمزة - 2

ال الصفقات ،قسم الحقوق ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديم- 3 ية ،العدد مزياني فريدة ،الوقاية من الفساد ومكافحته في ا
12،ص2014،جوان 2

179ص، سابقالعالمرجخضري،حمزة -  4

257، صالمرجع السابقحورية،بن عودة - 5
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معقدةخدماتبتقديمالأمرإذا تعلق،اقتصاديالعادية بأحسن عرضبالخدمات تعلق الأمر اذإثمنا الأقلانتقاء 
.تقنيا

الرقابة الإدارية على احترام المصلحة المتعاقدة لمبدأ المنافسة الشريفة ومبدأ الشفافية في الصفقات 
:العمومية

مبدأتكريسوهو للنظر،لافتةبصفةالعموميةالصفقاتعلىالرقابةآلياتتكثيفمندفالهيتجلى
ضمانمعأخرى،جهةمنتعاقدالمتعاملالماختيارفيالجماعيةومبدأجهة،منالصفقاتإبرامفيالشفافية

ويحققالصفقة،عنشبهةكلالنهايةفييزيلابمينتنافسالمينبساواةالمتكفلالتيشروعةوالمالشريفةنافسةالم
الرقابة في إطار رقابة عامة تمارسها لجان الصفقات العمومية تندرج هذه ، حيث 1العامةالنفقاتترشيددفه

المختصة على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم إبرام الصفقات العمومية من جانب المصلحة 
ا والتي تتمثل إ) 2472-15من المرسوم الرئاسي رقم 163المتعاقدة (المادة  ما ، وتدخل في إطار المهمة المنوطة 

من المرسوم السابق)، أو تتمثل في 196في منح التأشيرة التي تطلب إجباريا من جانب المصلحة المتعاقدة (المادة 
من نفس المرسوم). ولهذه التأشيرة أهمية بالغة في الصفقات العمومية، وتبدو خصوصا أثناء 195رفضها (المادة 

طلب المراقب المالي أو المحاسب المكلف، قبل مباشرة العملية تسديد أجرة المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة، حيث يت
.3المالية المرتبطة بأجرة الصفقة العمومية، وجود تلك التأشيرة 

قانوننظرفيجريمةيشكلالمتعاقدةالمصلحةمنالصادرالتجاوزأنقدرتإذالهايمكنكما
اطائلةتحتكانتوإلاةالمختصالجهاتتخطرأنلهالمكملةوالقوانينالعقوبات قدو.التبليغعدملجريمةارتكا

الصفقاتتنظيممن156إلى126منالموادلهاخصصوالخارجيةالرقابةمنالنوعهذاعلىالمشرعأطلق
.4العمــــــــــوميـــــــــــة

تتعلق إداريةأن هناك منازعة منهاالمقصود ممارسة طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد الصفقات العمومية:
بالصفقات العمومية 

جامعة محمد بوقرة 15/247آليات الرقابة الداخلية للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في ضوء المرسوم التشريعي خليفي عبد الكريم ، -1
360،بومرداس ،ص 

لة الجزائرية للأمن و ا-2 لد لبوبرقيق عبد الرحيم،طرق الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ا تنمية ،ا
125،ص 2019،سيدي بلعباس ،جويلية 15،العدد 8
السابقعالمرج،15-247رقمالرئاسيرسومالم-3

180، صالسابقع، المرجحمزة خضري- 4
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المكلفة بمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية :الهيئات الإدارية:الفرع الثالث–
مباشرةبطريقةاختصاصهاضمنويندرج،عموماالفسادلمكافحةإداريةهيئاتالجزائريالمشرعأنشأ

الصفقاتإطارفيالفسادمكافحةمهمةالأخرىالأحيانبعضفيمباشرةغيربطريقةو،الأحيانبعضفي
فيالفسادلمكافحةالوطنيةالهيئةوسبةالمحامجلسوللماليةالعامةالمفتشيةفيمتمثلةالهيئاتهذهو،العمومية
1العموميةالصفقاتاتمرالتيالإجراءاتعلىالرقابيبالدورتقومالتيالفسادمكافحة

التبليغ عن تعارض المصالحالثاني:المطلب 
تعريف تعارض المصالح-1

يقتضي أن يكون للموظف حيث لم يعرف المشرع المقصود بتعارض المصالح مما يجعل ضبطها أمرا صعبا 
.. تلتقي مع النشاط العمومي الذي يزاوله  و موجودات.أاستثمارات وظيفي أوالعمومي أنشطة أخرى أو عمل 

ال التي تنشط فيه أو بواسطةكأن يمتلك شخصيا  غيره أو زوجه أو احد أبنائه مؤسسة خاصة تنشط في نفس ا
.2الذي يعمل لصالحه أو من أجلهبنفس المشروعأو معنيةالمؤسسة التي يعمل لها 

تعارض المصالح إلىالجزائرطرفمنعليهاالمصادقالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقيةأشارتو 
الاقتضاءعندطرف،دولةكلتسعى":يليماعلىمنها08المادةمن05الفقرةفي نص وذلك تجرمهلمولكن
االأساسيةللمبادئووفقا للسلطاتيفصحوابأنالعموميينالموظفينتلزمونظمتدابيروضعإلىالداخلي،لقانو
كبيرة،منافعأووهباتوموجوداتواستثماراتوظيفيوعملخارجيةأنشطةمنلهممامنهاأشياءعنالمعنية

.3عموميينكموظفينمهامهممعالمصالحفيإلى تضاربتفضيقد "
الوقايةقانونمن08المادةلأحكامخرقتعارض المصالح هو بأن34المادةالجزائري فيالمشرع عرفه و 
رئيسهوإعلامإخبارعنالعامالموظفامتنعإذاللمصالحتعارضيعدفانه08المادةوحسبومكافحته،الفساد
ومهامهعملهأداءعلىالتأثيرشأنهمنوكانالعامة،والمصلحةالخاصةمصلحتهبينتعارضوجودعنالإداري
4.إليهالمسندةالمهاماتجاهوموضوعيتههحياديتوبنزاهتهالمساسشأنهمنأيعادي،بشكل

181،صنفسهالمرجع - 1

225أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص،- 2

وما بعدها207، صالسابقعالشافعي، المرجعبيدي - 3

54،صنفس المرجع - 4
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ذا09المادة إلىأشار المشرع الجزائري خطأ  من08المادةأحكامخرقهوالمصالحبتعارضالمقصوديكون"و
1القانوننفسمن09المادةإلىخطأأشارقدالتجريمنصكانوإن.م.ف.و.ق

.

الموظفيلتزم":تنصوالتي08المادةأنلنايتضح34المادةفيالواردومضمونهالنصعنوانإلىبالرجوعأنهإلا
منيكونأوالعامة،المصلحةمعالخاصةمصالحهتعارضتإذالهايخضعالتيالرئاسيةالسلطةيخبربأنالعمومي

معنىمعيتفقمحتواهالأنبالإحالةمقصودةكانتالتيهي".عادبشكللمهامهممارستهعلىالتأثيرذلكشأن
.342المادة
المتعلقةالقوانينتفعيلالحكوماتعلى": 2004لسنةالفسادحولالعالميللتقريرالرئيسيةالتوصياتمن

إلىأوالخاصالقطاعمؤسساتإلىالحكوميالموظفانتقاللإمكانيةتشرعالتيالقوانينفيهابماالمصالحبتعارض
".الحكومةتمتلكهاالتيالشركات

الالتزام بالتبليغ عن حالة تعارض المصالح-2
الفسادالوقاية منقانونمن08المادةلنصوفقاالعموميالموظفعاتقعلىالتزامالجزائري المشرعفرض

الإخلالوجرمالعامة،مع المصلحةالخاصةمصالحهبتعارضالرئاسيةسلطتهإخبارضرورةفييتمثلومكافحته
3.عقوباتعليهورتبالالتزامذا

عضوكليلزم..."11/10البلدية رقم قانونمن2الفقرة 60المادةتؤكدهماو وهوالولاية،البلديةقانونييفف
لس الشعبي البلديبالتصريح بذلك مصالحتعارضوضعيةفييكونبلديشعبيمجلس ."لرئيس ا

لس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به يجب  إعلانكما أوجب المشرع في حالة كون رئيس ا
لس الشعبي البلدي .4ا

ولائي،شعبي:"يلزم كل عضو مجلس 12/07رقمالجديدالولايةقانونمن56المادةبهجاءتالحكمونفس
لسلرئيسبذلكبالتصريحمصالح،تعارضوضعيةفييكون ".5الولائيالشعبيا

لسرئيسيكونماحالةوفي بذلكالتصريحعليهيجببه،متعلقةمصالحتعارضوضعيةفيالولائيالشعبيا
أوللبلديةبالنسبة(الوالي)الوصيةللجهةأعلاهالمذكورتينللمادتينوفقاالمشرعوسمح"الولائيالشعبيللمجلس

شخصيةمصالحلديهموالذينالمنتخبونفيهايشاركالتيالمداولاتإبطالللولايةبالنسبةالإداريالقضاء

142أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق، ص-  1

221حاحا عبد العالي ،المرجع السابق،ص- 2

221نفس المرجع ،ص - 3

10رقمقانون-4 - 03/07/2011،الصادرة بتاريخ 37بالبلدية ،ج ر ج ج ،عدد يتعلق22/06/2011فيمؤرخ11
07رقمقانون-5 - 29/02/2012، الصادرة بتاريخ 12ر ج ج، عدد جبالولاية، يتعلق 21/02/2012فيمؤرخ12
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الإلغاءأوالإداريالإبطالغيرأثرأييرتبلمالمشرعأنالملاحظوالشيء.المصالحتعارضوجودثبتإذا
.للمصالحتعارضوجودحالةفيالقضائي

منايمرأنيمكنالتيالتنافيحالاتتحديدهإليسيوكلعضوياقانوناأنإلىالدستورمن103المادةأشارتو
لاالدستوريالمؤسساختارهالذي1التنافيحالةمصطلحبأنسلمناماوإذا.البرلمانفيالنائبحكمفييعتبر
المثابةذهالجزائربأننستنتجأنلنايتاحنهفإ،لهمطابقايكنلمماالمصالح،تعارضحالةمعنىعنكثيراينأى
همةبمالسموتتوخىالتيالضروريةالاحترازاتبإدراجسهانفحصنتقدتكونالبرلمانيالأداءمنالرفعنطاقوفي

2الناخبةالطبقاتوجدانفيورفعةقداسةمنالسلطةلهذهلماالبرلمانية،السلطة

تعارض المصالحعن الإبلاغالجزاء المترتب عن عدم - 3
منالوقايةقانونفيعقوبة تعارض مصالحه ينجر عنه التبليغ عنالموظف العمومي بواجب إخلالإن

منوبغرامة(2 )سنتينإلىأشهر(6 )ستةمنبالحبسيعاقب":بنصه34مادتهفيومكافحتهالفساد
في هذه ".3القانونهذامن09المادةأحكامخالفعموميموظفكلدج200.000إلىدج50.000

المقصودة هي 8الصفقات العمومية في حين أن المادة بإبرامالمتعلقة 9المادة إلىخطأ المشرع أشاركانتالمادة  
السلطة الرئاسية عند تعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة  .بإخبارالموظف العمومي بإلزامالمتعلقة 

قاضكلألزمحيثالقضاة،بردوالمتعلقة566إلى554الموادمنق.إ.جفيالجريمةهذهبين المشرعأننجد 
لسلرئيسبذلكيصرحأنالردأسبابمنسبببقياميعلم مهنتهيزاولحيثاختصاصهبدائرةالقضائيا

لسولرئيس الردوحالاتج.إ.ق556لمادةا.لاأمالدعوىنظرعنالتنحيعليهينبغيكانإذامايقررأنا
ا المادة(الردطلبيقدمأنالدعوىفيخصمكلأوللمتهمالمشرعأجازكمابدقة،.ج.إ.ق554المادةحصر
االنصوصهذهعلىوالملاحظ) ج.إ.ق557 لسرئيسوإعلامالتصريحبضرورةالحكمقضاةألزمتأ ا

تعارضحالاتأيالقضاةرديتمأساسهاعلىالتيالأسباببدقةوحددتالمصالح،تعارضبأيالقضائي
4المصالحتعارضجريمةفيالجزائريالمشرعيفعلهلمماوهذاالمصالح

."أدناهفي الموادالمحددةالأنشطةأوالوظائفأوالمهاموبينبينهاأوأخرىانتخابيةوعهدةالبرلمانفيالعضويةبين"الجمع-1*
في نطاق أعمال السلطة العمومية في الجزائر،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة نصر الدين الأخضري،تعارض المصالح كآلية قانونية لتحصين الأمن القانوني -2

9-8،ص 
54السابق، صعالشافعي، المرجعبيدي -3

255حاحا عبد العالي ،المرجع السابق، ص- 4
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الشفافية في التعامل مع الجمهورالثالث:المطلب
االعالم، تعبير تعد الشفافية من المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المهتمة بمكافحة الفساد في 

الدولة من قبل القائمين إدارةللجمهور وإطلاعهم على منهج السياسيات العامة و كيفية الإفصاحعن ضرورة 
ت غير المعلنة التي تتسم بالغموض وعدم ..الخ بغية الحد من السياساووزراء.عليها من رؤساء الدول وحكومات 
" آلية الكشف عن الفساد بأن يكون الإعلام و الإعلان من كذلكوتعني  1مساهمة الجمهور فيها بشكل واضح

ا " كما تعني من زاوية مبدأ2جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط و التنفيذ الفصل بين السلطات أ
داخل الحكومة الإداريةو باقي القطاعات وبموجبها تحدد الأدوار السياسية و الحكومي "التمييز بوضوح بين القطاع 

،و أن يتم بوضوح وفق آلية يطلع عليها الجمهور تحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك 
"3توزيعها بين كل من السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية

المتضمن  الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01في قانون 11من خلال المادة المشرع الجزائريإليهوهو ما أشار 
علىالحصولمنالجمهورتمكنوقواعدإجراءاتاعتمادبالعموميةوالهيئاتوالإداراتالمؤسساتبإلزام

معلوماتنشروكذا الإدارية،الإجراءاتتبسيطو فيها،القراراتاتخاذوكيفيةوسيرها،بتنظيمهاتتعلقمعلومات
عندمااقراراتسبيبالمواطنين؛وشكاوىعرائضعلىالردالعمومية؛الإدارةفيالفسادمخاطرعنتحسيسية

4.االمعمولالطعنطرقوبتبيينالمواطن،صالحغيرفيتصدر

إتاحة المعلومات للجمهور:

شاملة وحديثة وصحيحة في الوقت المناسب، بحيث تصبح كافة وفقا لهذا المبدأ يجب أن تتاح للجمهور معلومات 
المعلومات في الوحدات الحكومية متاحة للجمهور ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة سواء المتعلقة 

ات، كما يجب منها بمعاملات الجمهور أم المتعلقة بأنشطتها المختلفة، وكذلك التقارير الدورية عن أداء تلك الوحد
.5أن تكون إجراءات الحصول على هذه المعلومات سهلة ومبسطة وأن يكون هناك تبادل حر للمعلومات

140اسماعيل الشطي وآخرون ،مرجع سابق،ص- 1

،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم القانون العام، جامعة الإداريةبن لكحل فهيمة،آيت عمراوي كهينة ،الشفافية -2
13،ص 2016-2015عبد الرحمان ميرة، بجاية ،

141اسماعيل الشطي وآخرون ،مرجع سابق،ص- 3

43ص السابق،المرجع الشافعي،عبيدي - 4

دراسة ميدانية على الوحدات الحكومية المدنية اليمنية ،كلية العلوم الإداريعبد اللطيف مصلح محمد عياض ،دور الشفافية في الحد من الفساد -5
156،ص 2009،ديسمبر 29،جامعة العلوم و التكنولوجيا اليمن ،مجلة الدراسات الاجتماعية ،العدد الإنسانيةالإدارية



من الفساد الإداريالاحترازيةتدابيرالالفصل الأول: 

37

و المواطن من الإدارةالمتعلق بتنظيم العلاقة بين 131-88نظم المشرع الجزائري من خلال المرسوم رقم 
المواطن واطلاعه على إعلامتتمثل في الإدارةمجموعة من الالتزامات على عاتق10المادة إلى08خلال المواد من 

وتمكين الإعلاناتالتنظيمات و التدابير التي تسطرها كذلك نشر التعليمات و المناشير و المذكرات و الآراء و 
أحكام التنظيم المعمول به في مجال حفظ السر مراعاةمع الإداريةالمواطن من الاطلاع على الوثائق و المعلومات 

.1المهني
التوعية:- 1

تمعلمنظماتيمكن وتعزيزومخاطرهاالفسادظاهرةحولالعامالوعيمستوىرفعفيفاعلبدورالقيامالمدنيا
محاربتهفيالمشاركةباتجاهوالدفعالفسادقضاياحولواسعةإعلاميةبمجهوداتوالمساءلة،والنزاهةالشفافيةمبادئ
2.الأشخاصوكرامةوشرفالخاصةالحياةحرمةمراعاةمعالأفرادلدىبالمواطنةالإحساسوتنمية

العلانية:- 2

ا  ا وإجراءا ويقصد بالعلانية أن تعلن الوحدات الحكومية بشكل واضح للجمهور عن أهدافها وخططها وسياسا
ا السنوية، إضافة إلى تنفيذها لكافة أعمالها وأنشطتها بصورة علنية، فضلا عن  ا وموازنا ا لكافة احتياجا إعلا

العطاءات والمناقصات، وهذا يتطلب "وضع آليات للعلنية المادية والبشرية، لاسيما فيما يتعلق بالموارد البشرية و
3النشرات الوزارية و الندوات و المؤتمرات و اللقاءات ...الخمثل الصحافة والجمهور و 

التي اعتمدها المشرع الجزائري في الوقاية من يةالإجرائالأساليبإلىالمبحث أشرنا من خلال هذا
الخاصةالإجراءاتمنها والتي تضمنها قانون الوقاية من الفساد و مختلف القوانين و التنظيمات الإداريالفساد 

إجراءاتالمعلومات للجمهور التي تعتبر إتاحةالتبليغ عن تعارض المصالح وأخيرا إجراءبالصفقات العمومية و 
.وقائية

بتاريخ 27في ج ر ج ج عددرالذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، الصاد1988يوليو 04المؤرخ في 131-88ي رقم المرسوم التنفيذ-1
14ص 1988يوليو 06

11،صمرجع سابقفضيلة بوطورة ،نوفل سمايلي ،- 2
157، صسابقرجع معبد اللطيف مصلح محمد عياض،-3
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:الأولخلاصة الفصل

ئية المنصوص عليها قانونا بمختلف التشريعات طرق الوقامن الجملة بإبرازقمناذا الفصلكخلاصة له
منها الاتفاقيات الدولية و الدستور الجزائري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،القانون الأساسي للوظيفة 

قانون الصفقات العمومية المرسوم الرئاسي المتعلق بالتصريح بالممتلكات كذلكالعمومية،القانون العضوي للقضاة ،
في القطاع العام والخاص بداية من التوظيف والتي اعتمدها المشرع الجزائريو القانون البلدي و القانون الولائي ،
الممثلة من خلال عدة معاييرالإداريللوقاية من الفساد وسيلة وهوالإدارةالذي يعتبر الأساس الذي تقوم عليه 

التصريح قمنا بتحديد مفهومالشفافية و النزاهة كذلك لضمان ،و الكفاءةالمساواة والجدارة والاستحقاقفي
ثم مدونات قواعد سلوك الموظفين،محتواه وكيفية التصريح تحديد و وقائية تخص فئة من الموظفينكآلية بالممتلكات  

المعايير المحاسبية وكذا تدابيرإلىية في القطاع الخاص فقد تطرقنا تدابير الوقائالأما مدونات القضاة إلىالإشارةمع 
تمع المدني وكذا منع تبييض الأموال أين انتهينا الوقاية من الفساد في دور المؤسسات الرقابية إبرازومشاركة ا

والتبليغ عن لصفقات العمومية  اجميع عمليات التي تخصيالإدار الإجرائية  للوقاية من الفساد الطرقبتوضيح
وقائية لمنع انتشار الفساد إجراءاتهذه الطرق تعتبر ، تعارض المصالح كذلك الشفافية في التعامل مع الجمهور

.التزام أي بالموظفالإخلالفي حالة الجزاءات المترتبة إلىالإشارةوتمتبالإدارات
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تمهيد:

بعد تطرقنا في الفصل الأول للتدابير الاحترازية و الإجراءات الوقائية  التي  نصت عليها مختلف التشريعات 
ارتأينا من خلال الإداريبشكل عام و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بشكل خاص للحد من ظاهرة الفساد 

للوقاية من الفساد إستراتيجيةهامة  في بناء كخطوة التي اعتمدها المشرع الجزائري  الآلياتإلىالتطرق هذا الفصل 
عدة الـمُ ومواجهته مع وضع أهداف وبرامج تعزز مبادئ الشفافية و النزاهة و المساءلة من خلال تكاثف الجهود 

الخاصة و العامة ومدى ،مجموع الأجهزة و الهيئاتالممثلة فيه الظاهرة ذمن طرف مختلف السلطات للتصدي له
كشف شتى مع تبيان دور كل هيئة و المهام المخولة لها ومدى فعاليتها في  الإداريفي الوقاية من الفساد مساهمتها 

أي إلىالتساؤل التالي قمنا بطرحوهنا الذي ينطوي على الموظف بالدولة الإداريالفساد أنواع الفساد لاسيما
ولمعالجة هذا التساؤل تناولنا الهيئات الخاصة للوقاية من ؟ للحد من تفاقم ظاهرة الفسادهذه الأجهزة مدى تسعى

الفساد و مكافحته في المبحث الأول و الأجهزة العامة في المبحث الثاني 
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الإداريلوقاية من الفساد في االخاصةالهيئاتالأول:المبحث 

ذلك بعد مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية آليات وقائية واستحداثإلىسعى المشرع الجزائري
أنشئت بشكل مخصص و بصفة مستقلة عن مؤسسات في جل القطاعات الإداريدف منع انتشار الفساد 

الوقاية بالخاصةجهزة مجموع الأفيهذه الآليات تتمثل، و الوقاية من الفساد ومكافحتهالأساسيالدولة هدفها 
: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، الديوان المتمثلة فيو المنصوص عليها قانوناالإداريمن الفساد 

المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:الأولالمطلب 
الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقيةدعتالوقائيةالفسادمكافحةوممارساتسياساتإطارفي

فيبتحفظعليهاالمصادقو2003أكتوبر31يومبنيويوركالمتحدةللأممالعامةالجمعيةقبلمنالمعتمدة
ا هيئات،حسبأوهيئةوجودالقانوني،لنظامهاالأساسيةللمبادئوفقاطرفدولةكلتكفلبأنالسادسةماد

المشرع الجزائري في الفصل الثالث من المادة أقر ،بالاتفاقيةوردماأساسوعلى،الفسادمنعتتولىالاقتضاء،
تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة 2016التعديل الدستوري لسنة من202

الإستراتيجيةتنفيذدف،ومكافحتهالفسادمنبالوقايةالمتعلق06/01القانونبموجبأنشئت1استشارية 
2الفسادمكافحةمجالفيالوطنية

هيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهللالقانونيالإطارالأول:الفرع 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهتعريف الهيئة -1

حددقد وومحاربتهالفسادقضايافيالمختصةالجزائرفيالوحيدةالحكوميةالمؤسسةالهيئةهذهتعتبر
اعلى18المادةنصفيالهيئةلهذهالقانونيةالطبيعةالمشرع المعنويةبالشخصيةمستقلة، تتمتعإداريةسلطةأ

3المستقلةالإداريةالسلطاتفكرةفيالمشرع الفرنسيحذوحذاقدالجزائريالمشرعنجدولذلكالمالي،والاستقلال

35، صسابقع، مرج2016لسنة الدستوريالتعديل -1
.07السابق، صع، المرج01/ 06من ق و ف م رقم 17المادة انظر -2
قانونتخصصالسياسية،.والعلومالحقوقكليةأكاديمي،الماسترشهادةلنيلمذكرةومكافحته،الفسادمنللوقايةالوطنيةالهيئةسلوى،سباق-3

1ص،2102ورقلة،مرباح،قاصديجامعةإداري،
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(المادةوالترهيب والتهديدالضغوط،من كل أشكال لحماية أعضائهادستوريةتحوز على ضمانات
وتقدم تقاريرها السنوي لهُ  وهو ما ، وتتبع مباشرة لرئيس الجمهورية)2016من الدستور الجزائري لعام 202

1و الارتياححسب البعض الطمأنينة يثير

:الهيئةمنظيت- 2
) 05ن بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (و أعضاء يعين) 06تتشكل الهيئة من رئيس وستة أعضاء (
من:سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حيث تتكون 

و التقييم اليقظةمجلس - 
الوقاية و التحسيس مديرية - 
مديرية التحاليل و التحقيقات- 
2أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي- 

رئيس الهيئة2-1
رئيس الهيئة وذلك بمساعدة أمينها العام وهذا حسب ما جاء بالمرسوم الرئاسي يتولى مهام التسيير الإداري للهيئة 

) منه والذي حدد المهام الإدارية التي تدخل في إطار صلاحيات رئيس الهيئة 9والذي نص في المادة (12/ 64
اخلي، تمثيل الهيئة أمام والتي تتمثل في: إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الد

القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين. ويساعده في ذلك مدير 
دراسات والذي تعتبر مهامه مرتبطة برئيس الهيئة حيث يضطلع بتحضير نشاطات الرئيس وتنظيمها وذلك في مجال 

علاقات مع الأجهزة الإعلامية والحركة الجمعويةالاتصالات مع المؤسسات العمومية، وال

الأمين العام:2-2
الأمين العام للهيئة تحت سلطة الرئيس المهام التالية: ضمان التسيير المالي والإداري للهيئة، وتنشيط عمل يتولى

بإعداد مشروع التقرير هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها، السهر على تنفيذ برنامج الهيئة، تنسيق الأشغال المتعلقة 
حصائل نشاطات الهيئة بالاتصال مع رؤساء الأقسام. ويساعده في ذلك:نائب مدير مكلف السنوي و

اشهيدة قادة،- 1 إطار قانوني و مؤسساتي طموح يفتقد لآليات إنفاذه ،مجلة مركز حكم القانون ومكافحة :التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد و مفارقا
3،ص2019الفساد،دار جامعة حمد بن خليفة للنشر،

المتضمن تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من ،22/11/2006المؤرخ في 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 07- 06-05المواد انظر - 2
.18،ص22/11/2006، الصادرة بتاريخ 74الفساد ومكافحته و تنظيمها وكيفيات سيرها ،المنشور في ج ر ج ج عدد
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بالمستخدمين، ونائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة يعين كل من الأمين العام للهيئة ومدير الدراسات المساعد 
من رئيس الهيئة وكذلك الحال بالنسبة إلى رؤساء الأقسام باقتراحلرئيس الهيئة ونائبا المدير بموجب مرسوم رئاسي 

64) المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي 14ورؤساء الدراسات وهذا حسب المادة (

و التقييماليقظةمجلس 2-3

يتكون المعدل والمتمم مجلس اليقظة و التقييم 413/ 06تضم الهيئة وفقا للمادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم 
من رئيس و ستة أعضاء، يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي أسوة بالرئيس من بين الشخصيات الوطنية المستقلة 
اء  تمع المدني و المعروفة بنزاهتها، هذا و يمكن تحديد عهدة الأعضاء و الرئيس لمرة واحدة كما يمكن إ التي تمثل ا

.1مهامهم بنفس الطريقة

في إبداء الرأي في 06/413المرسوم رقم نفسمن11لمادة بنص  اقظة و التقييم مهام مجلس اليوتتحدد
المسائل التالية: برنامج عمل الهيئة و شروط و كيفيات تطبيقه، مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، 

التقرير السنوي الموجه إلى تقارير و أراء و توصيات الهيئة، المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة، ميزانية الهيئة، 
ا أن تشكل مخالفة جزائية إلى  رئيس الجمهورية الذي يعده رئيس الهيئة، تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكا

وزير العدل حافظ الأختام، الحصيلة السنوية.

عدل والمتمم ذلك الم06/ 413من المرسوم رقم 15أما عن كيفية سير مجلس اليقظة و التقييم فقد بينت المادة 
2أشهر باستدعاء من  رئيسهكما يلي: حيث يجتمع مجلس اليقظة و التقييم مرة كل ثلاثة

قسم الوثائق و التحاليل و التحسيس2-4

المعدل و المتمم قبل التعديل تحت تسمية 06-413من المرسوم الرئاسي رقم 12و 06أشارت إليه المادتين 
"مديرية الوقاية و التحسيس"، وفي إطار إعادة هيكلة الهيئة نص على هذا الجهاز تحت "قسم مكلف بالوثائق 

.12-64من المرسوم رقم 12و 06والتحاليل و التحسيس" وهو ما ورد ذكره في المادتين 
م القديم لم يحدد تشكيلة هذا الجهاز رغم الدور الكبير المنوط حظ أن المرسوم الجديد على غرار المرسو لاالمو

لهياكل الهيئة و به في إطار الوقاية من الفساد و مكافحته، و يبدو أن المسائل التنظيمية و كيفيات العمل الداخلي 
من المرسوم الرئاسي 19قد تركت للهيئة مهمة تحديدها في إطار إعداد النظام الداخلي المادة و

304سابق، صعبن عودة حوریة، مرج- 1

السابقع، المرج06/413رقم المرسوم - 2
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والتحاليلوالتحقيقاتالدراساتبكلالقياميكلف قسم الوثائق و التحاليل و التحسيس ب121-64رقم 
الكفيلةالتوصياتواقتراحالفسادارسةممعلىتشجعقدالتيالجوانبدراسة،الاجتماعيةأوالاقتصادية

الهيئةلنشاطاتاللازمةالبياناتبحفظتصلةلماالإجراءاتواقتراحوتصميمدراسة، عليهابالقضاء
نماذجواقتراحتصميم،الحديثةوالإعلامالاتصالتكنولوجياتاستخدامبوتوزيعهاإليهاوالوصولومهامها
اقتراح،التحليلفياعمولالملميةالعاقاييسلمواعاييرالمدراسة،وتحليلهاعلوماتلماجمعفي2ياريةالمعالوثائق

قواعدإدخالترقية،الهيئةفيالأخرىالهياكلمعبالتنسيقالتحسيسيةوالأعمالالبرامجوتنشيط
فيومكتبيوثائقيرصيدتكوين،لعموميةاالهيئاتمستوىعلىوتعميمهاوالشفافيةهنةلماأخلاقيات

.3اتهلنشاطدوريةتقاريرإعداد،واستعمالهحفظهوضمانومكافحتهالفسادمنالوقايةميدان
قسم معالجة التصريحات بالممتلكات:2-5

من المرسوم 13المعدلة للمادة 9بموجب المادة 64- 12تم استحداث هذا القسم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،المتعلق بتحديد الهيئة الوطنية 413-06الرئاسي رقم 

شروطاقتراححيث يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات بتلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين 
والتنظيميةللأحكام التشريعيةطبقابالممتلكاتالتصريحاتوتحويلتجميع ومركزةوإجراءاتوكيفيات

بالممتلكاتالتصريحات بمعالجة.القيام،المعنيةوالإداراتمع المؤسساتوبالتشاوراالمعمول

أنكنيمالتيالعناصرواستغلالجمعلماليةاالذمةفيتغييراالمتضمنةالتصريحاتاستغلال،وحفظهاوتصنيفها
التشريعيةللأحكامطبقالمناسبةالوجهة اإعطائهاعلىوالسهرالقضائيةلمتابعاتإلى اتؤدي

4لنشاطاتهدوريةتقاريرإعداد،المعمولاوالتنظيمية

قسم التنسيق والتعاون الدولي2-6

لكن المشرع لم يحدد 64- 12رقم المرسومبهجاءالذيالتعديلظلفياستحداثههذا القسم تم
والإجراءاتالكيفياتوتنفيذواقتراحتحديدحيث يكلف هذا القسم بجملة من المهام تتمثل في تشكيلته

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،قسم الحقوق ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي مالكي خديجة ،الهيئات -1
.17،ص2014-2015،
64رقمرئاسيمن المرسوم8المادة انظر -2 - 413رقمالرئاسيلمرسوميعدّل ويتمم7/02/2012فيمؤرخ12 - فيالمؤرخ06ّ

18سيره،ص وكيفياتوتنظيمهاومكافحتهالفسادللوقاية منالوطنيةالهيئةتشكيلةيحددالذي22/11/2006
المرجعس، نف8المادة انظر- 3

المرجعس، نف9المادة انظر- 4
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من21للمادةطبقاالأخرىالوطنيةوالهيئاتالعموميةؤسساتلمامعإقامتهاالواجببالعلاقاتتعلقةالم
01رقمالقانون - لغرض:06

الرقابةأنظمةتقييمعلىالعمل،الفسادأفعالمعالتساهلحالاتالتي تكشفعلوماتلماكلجمع
تعلقةلماالإحصائياتوتحليلومركزةتجميع،الفسادمارساتلمبالنسبةهشاشتهامدىتحديدبغرضالداخلية
محلتكوننأكنيمفسادحالاتبشأنالهيئةإلىالواردةعلوماتلمااستغلال،ارساتهممو الفسادبأفعال

دنيلماتمعلمجاومنظماتؤسساتلمامعبالتعاونتعلقةلماالإجراءاتوالكيفياتتطبيق،قضائيةمتابعات
منتظمللمعلوماتتبادلضمانقصدوذلكومكافحتهالفسادمنبالوقايةتصةلمخاوالدوليةالوطنيةوالهيئات
فيالوطنيةالخبرةوتطويرومكافحتهالفسادمنالوقايةفيعتمدةالمالطرقمقاييستوحيدفيومفيد

إعداد،تكوينيةودوراتبرامجإعداد،الفساداطرلمخبيّنةعواملتتخللهاوضعيةكلدراسة،يدانلماهذا
".1لنشاطاتهدوريةتقارير

استقلالية الهيئة الثاني:رع لفا

بالصياغة التالية: الـهيـئة عـلى الخصـوص من خلال أداء أعضـائهـا ومـوظفـيهـا اليميناستـقلال هذه يظهر 
"أقسم باالله العلي العظيم ،أن أقوم بعملي أحسن قيام ،و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في  

لس القضائي الحمـاية الـتي تكـفل لهم من شـتى ومن خلال 2كل الظروف سلوكا شريفا"يكون تأدية اليمين أمام ا
التي قد يتعرضون لها أشكـال الضـغوط أو التـرهيب أو الـتهـديد أو الإهـانة أو الـشتم أو الـتهجم أياّ كانت طبيعته

.ممارسة مهامهمخلال
هي تهوطنـية للـوقايـة من الفـساد ومـكافحـالـيئـة الهبأن2016ما ورد في التعديل الدستوري لسنة لكن

-12من المرسوم الرئاسي رقم الأولىمضمون المادة و3رئيس الجمهوريةمن جهة وتبعيتها لسلـطة إداريـة مسـتقـلة 
أنعلىيدلالذيالأمرالتنفيذيةالسلطةلرئيسخاضعةبلمستقلةليستالهيئةبأنيعنيمما إشكالاأثار 67

جهةمنالجمهوريةلرئيستابعةوجعلهاجهةمنالهيئةعلىالاستقلاليةأضفىعندماتناقضفيوقعقدالمشرع
المتحدةالأممهيئةطرفمنالجزائرعلىالممارسةالضغوطإلىيرجعالتناقضسببأنالبعضويرى،أخرى

مكافحةاتفاقيةعلىالمصادقةالدولأوائلمنالجزائرباعتبارجهةمنالفسادلمكافحةمستقلةهيئةلإحداث

19صالسابق، ع، المرج64- 12من المرسوم الرئاسي رقم 10مكرر المعدلة بالمادة 13المادة انظر- 1

السابق.  ع، المرج06/413من نفس المرسوم الرئاسي رقم 20المادة انظر-2
35، صالسابقع، المرج2016من التعديل الدستوري 202المادة انظر -3
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سياسيةإرادةربماتوافرلعدمالتنفيذيةالسلطةإمرةتحتالهيئةإبقاءفيالمشرعرغبةثانيةجهةومنالفساد،
1فعليةبصورةالفسادلمكافحة

الوطنية للوقاية الفساد ومكافحتهالهيئةالثالث:مهامالفرع 
منها:كلفت الهيئة بمهام 01-06من ق و ف م رقم 20حسب المادة 

المهام الاستشارية:-1
الوطنيةالهيئةإنشاءالمتضمنالقانونوكذاومكافحته،الفسادمنالوقايةقانونخلالمنالهيئةعلىيلاحظما

يظهرمكافحة،وليسوقايةهيئةفهيمهامهاعلىالتحسيسيوالاستشاريالطابعتغليبالفسادلمكافحة
2الفسادمنللوقايةشاملةسياسةحا واقتر ءراالآوإبداءالتقاريرإصدارمنإليهاالموكلةالمهامخلالمنذلك

تسييرفيالشفافية والمسؤوليةالنزاهةوتعكسالقانوندولةمبادئتجسيدعلىركزالجزائريالمشرعأندحيث نج
ابالإضافةالعمومية،والأحوالالشؤون أوشخصلكلالفسادمنالوقايةتوجيهات تخصتقديمعلىتقومأ

وتسعىالفساد،منللوقايةوتنظيميتشريعيطابعذاتمنهاتدابيرواقتراحخاصة،أوعامةكانتسواءهيئة،
فيوظيفتهاتنحصرالمهنية ، حيثأخلاقياتقواعدإعدادفيوالخاصةالمعنية العموميةالقطاعاتمعالتعاونإلى

القراراتالمراجعة مشروعاتوكذاالقرارإصدارتملكالتيالإداريةللجهةالنصحتقدمثموالبحثإعداد التحضير
3القانونيةالناحيةمنلسلامتهاإصدارهاالإدارةتعتزمالتيالتشريعيةالصفةذات

المهام ذات الطابع الوقائي:-2
ا المخولة لها بموجب نصوص قانونية، من توجيه و  إن ما يضفي على الهيئة طابعها الوقائي، صلاحيا

لما في ذلك ،و الحرص على التصريح بالممتلكات4تحسيس المواطنين من أضرار الفساد توعية برامج تسمح بإعداد
عنه، لأنه ربما أصبح المعنى الحقيقي من عوامل مؤدية إلى الوقاية قبل حدوث آثار الفساد و مساوئه المنجرة 

للإصلاح أنه إصلاح قبلي و يكون ذلك بالتعليمات و الأوامر المسبقة لظهور الفساد، قبل وقوع الجريمة 
.1و بالتالي ينصب طابعه في قالب وقائي

486حاحا عبد العالي ،مرجع سابق،ص - 1

الماجستير في العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،مدرسة الدكتوراه في مجبور فازية ،إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة-2
126،ص 2015جوان 15القانون العام و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،نوقشت بتاريخ 

شهادة الماستر،قسم لنيلالحكم الراشد،مذكرة إرساءالمؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر خطوة نحو الإطاربودحوش راضية ،بودحوش صونيا،-3
59-58،ص2017-2016القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،

8، صمن ق وف م، المرجع السابق20من المادة 3الفقرة انظر - 4
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المهام الرقابية:-3
منالوقايةإلىالراميةالإداريةوالإجراءاتالقانونيةللأدواتالدوريالتقييمضمنالرقابيالاختصاصيندرج
أساسعلىميدانياالمباشرةوالأعمالالنشاطاتومتابعةبالتنسيقالهيئةتقومكمافعالية،المدىفيوالنظرالفساد
اكماومكافحته،الفسادمنالوقايةبمجالمتصلةوتحاليلبإحصائياتالمدعمةالدوريةالتقارير بمهامتتمتعأ
دوريةبصفةالعموميينبالموظفينالخاصةبالممتلكاتالتصريحاتتلقىمنهاالإداريةالقراراتبعضباتخاذمتعلقة

وقائعفيوالتحريالأدلةلجمعالعامةبالنيابةوالاستعانةحفظهاعلىوالسهرفيهاالواردةالمعلوماتواستغلال
.2الفساد

: تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات

أتاح المشرع للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تطلب من الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة أو 
الخاصة أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أي وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أعمال 

في مباشرة مهامها من خلال الإطلاع على المعلومات الشخصية الاستقلاليةالفساد، وهذا ما يعتبر نوعا من 
.3وعموما أية معلومات ذات طابع سري وهذا بعد أداء اليمين من طرف أعضائها

كل رفض متعمد و غير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و / أو الوثائق المطلوبة بشكل جريمة إعاقة السير الحسن 
) منها تجيز جمع ومركزه و 7) و (4نجد أن الفقرة (20، وبالرجوع إلى أحكام المادة للعدالة في مفهوم هذا القانون

استغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، كما تجيز الاستعانة 
.4بالنيابة العامة لجميع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

الحالات:في مبررالرفض كان اإذاإلا
قانون العقوبات تلزم الأشخاص المؤتمنين بحكم المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة بكتمان السر 301كون المادة 

يتضمن حكما يفيد بعدم الاعتداد بالسر المهني أو كون ق وف م لالم يرخص لهم القانون بذلك و  ماالمهني

ساد ومكافحته ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،القانون العام للأعمال ، كليةالمركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الففتيحة،سعادي-1
28،ص2011ماي 30الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،تاريخ المناقشة 

60-59بودحوش راضية ،مرجع  سابق،ص- 2

لد خلف االله شمس الدين ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد -3 لة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،ا ، 1ومكافحته بين الفعالية و الجمود،ا
225،جامعة العربي التبسي تبسة ،ص3العدد

413عبد الحفيظ طاشور ،مرجع سابق،ص -4
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كانت المعلومات و إذابسر التحريات و التحقيق في مواجهة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،كذلك 
ا  .1الهيئة في كشف عن أفعال الفساد إفادةالوثائق المطلوبة لا صلة لها بأعمال الفساد أو كانت ليست من شأ

قدوإنماالمطلوبة،والوثائقالمعلوماتتقديمترفضلاقدوالهيئات والمؤسساتللإداراتتوضيحه بالنسبة ما يمكن و 
مدةتحديدضرورةيقترحلذا.الفسادأعمالمنإخفاؤهيمكنماوإخفاءأوضاعهاتسويةلهايتمحتىاتماطل
.2يتجاوزهامنكلعقابوضرورةمثلا،شهراتكونكأنللهيئة،الوثائقأو/والمعلوماتلتقديم
تقييم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الرابع:الفرع 

ا لا يمكن لها أن تباشر تحريك  رغم تمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالشخصية المعنوية إلا أ
ا وزير العدل، حيث ترفع الهيئة الملفات التي تتضمن وقائع فساد إلى و  زير العدل الدعوى العمومية بل يختص 

الذي يمكن له أن يأمر النائب العام المختص بتحريك الدعوى العمومية.لا تختص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ومكافحته بتلقي التصريحات بالممتلكات المتعلقة برئيس الجمهورية وبعض الشخصيات في المناصب الرفيعة المستوى 

مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة وتتمیز بمحدودیة الدور الرقابي ساد ومكافحتهوبالتالي فالهيئة الوطنية للوقاية من الف

تمع بآثارتوعوي وتحسيسي استشاريولها طابع  3جرائم الفساد في ا

أن الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، تقوم عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي بإخطار كما 
بمناسبة القيام بالمهام الرقابية العادية، وهذا من خلال عمليات التحري جمع - وهذا عبر آليتين وهما: 4وزير العدل

عند تلقيها التصريحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين المحليين، والموظفين -المعلومات وتحليلها واستغلالها. 
ئمتهم عن طريق مقرر من مدير الوظيفة العمومية، قاالمحددالعموميين الذين يشغلون مناصب ووظائف عليا، وكذا 

ا دراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها كما أن المتابعة القضائية تبقى خاضعة للسلطة ،حيث أنه بإمكا
التقديرية لوزير العدل وحده ودون سواه، حيث تتوقف عليه تحريك الدعوى العمومية، وهو ما يجعل من الهيئة 

229أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص - 1

.73رمزي بن صديق، مرجع سابق، ص- 2

12الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد في الجزائر،مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،عدد جمال دوبي بونوة،الهيئة -3
43-42،المركز الجامعي أحمد زبانة ،غليزان ،ص 2019،جوان 

" تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى - *
.المتعلق بـ و ف و م01-06من القانون رقم 22المادة العمومية عند الاقتضاء"
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اية من الفساد ومكافحته مجرد هيئة استشارية لا تملك أية سلطات تقريرية الأمر الذي يقلص من المكلفة بالوق
1مهامها الرقابية إلى أبعد الحدود

الفسادلقمعالمركزيالديوانالثاني:المطلب 
2009ديسمبر 13مـؤرخة في 03تعليمة رئاسية رقـم استحدث الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب 

متـعلقة بتفعيل مـكافـحة هـذه الآفة وهي التعليمة التي شددت على وجـوب دعـم الوسائل و الميكانيزمات القانونية 
و العملياتية لأحسن تصدي لهذه الظاهرة.

05- 10المشار إليه إلى تعديل بموجب الأمـر رقــم 01-06وتـطبيقا لـمحتوى هــذه الـتعليمة، خـضع القانون رقم 
و كلف بالبحث الديوان المركزي لقمع الفسادمـكرر24حيث أنـشأ في مـادته 2010أوت 26في الــمؤرخ

ا عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص  والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة 
.2إقليمي موسع لكامل التراب الوطني

نصت أحكامه على أن يوضع الديوان تحت رعاية ووصاية وزارة العدل ، والذي209- 14المرسوم الرئاسي رقم: 
حيث تم التأكيد، قبل إنشاء هذا الديوان أنه ستكون هناك هيئة وطنية تخص الضبطية القضائية، يمارس ضباط 

الهيئة الشرطة القضائية التابعون لها مهام محددة وموكلة لهم وفقا القانون الإجراءات الجزائية على أن تشمل هذه
ذه الآفة في كامل التراب الوطني. البحث والتحري في جرائم الفساد وكل الجرائم المرتبطة 

الفسادلقمعالمركزيلديوانالقانوني لالإطار: الأولالفرع 
الديوان المركزي لقمع الفسادتعريف-1

من المرسوم الرئاسي رقم: 2رف المشرع الجزائري الديوان المركزي لقمع الفساد من خلال المادة ــــــــــع
الديوان هو مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في أن "11-426

مصلحة مركزية عملياتية للشرطة :الديوان الخصائص التاليةبتحدد طبيعته القانونيةو، "3إطار مكافحة الفساد
بأن الديوان ليس سلطة إدارية بل جهاز يمارس صلاحياته تحت إشراف القضاء النيابة يوضحوهو ما،القضائية

جهازوهوالعامة، ومهمته الأساسية هي البحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها على العدالة، 

39المدية، صة)، جامع2020(18، عدد5د، مجلأفاق للعلومة، مجلومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهر، دو شيخ عبد الصديق-1
11:45http://www.ocrc.gov.dz/index.phpعلى الساعة 24/03/2020تم الاطلاع على الموقع يوم -2
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره 08/12/2011بتاريخ 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة انظر -3

11،ص14/12/2011،الصادرة بتاريخ 68،ج ر ج ج عدد 
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بالمالية المكلفالوزيرلدىالديوان ويوضع،1الفسادبمكافحةمكلفالتحقيقاتمجالفيمتخصصمركزي
المادةوحددت426- 11رقم الرئاسيالمرسوممن03المادة نصحسبوسيرهعملهفيبالاستقلاليةيتمتع
.2بالجزائر العاصمةمقرهأن منه04
:الفسادلقمعالمركزيالديوانتشكيلة-2

ا المادة إن وهي كالتالي:426- 11من المرسوم رقم06تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد حدد
لوزارةالتابعةالقضائيةالشرطةوأعوانضباط،الوطنيالدفاعلوزارةالتابعةالقضائيةالشرطةوأعوانضباط-

علىزيادةوالديوان،الفسادمكافحةمجالفيأكيدةكفاءاتذويعموميينأعوان،المحليةوالجماعاتالداخلية
.3الإداريالتقني وللدعممستخدمونذلك
الديوانفيمهامهميمارسونالذينعنيةالمللوزاراتالتابعونوالموظفونالقضائيةالشرطةوأعوانضباطيظل

مشتركقراربموجبعددهميحددبحيثعليهم،المطبقةالأساسيةوالقانونيةوالتنظيميةالتشريعيةلأحكامخاضعين
الفسادمكافحةمجالفيأكيدةكفاءاتذاتة مؤسسأواستشاريمكتبأوخبيربكلله الحقكما
بنفسمهامهوتنتهيالماليةوزيرمناقتراحعلىبناءرئاسيمرسومبموجبعاممديريسيرهالمركزيالديوانإن

المديرسلطةتحتتوضعالعامةللإدارةومديريةالتحرياتمديريةومنديوانمنالمركزيالديوانويتكونالطريقة،
المكلفةوالسلطةبالماليةالمكلفالوزيربينمشتركبقراريحددهافرعيةمديرياتفيالديوانمديرياتوتنظمالعام

4.دراساتمديريخمسةالعامالمديرالمادة ويساعدهنصحسبالعموميبالوضع

:وتنظيمهسيرهكيفيات-3

ذاتمجملهافيوهيمتعددةومهامبصلاحياتالفسادلقمعالمركزيالديوانالجزائريالمشرعدعم
للمتابعةالإجرائيةالقواعدعززكماللديوان،التابعينالقضائيةالشرطةضباطايقوموردعي،قمعيطابع

:هماتعديلينعلىبالنصالفسادلجرائمالقضائية المشارالقضائيةالشرطةلضباطالمحليالاختصاصتمديد-

حاحا عبد العالي ،المرجع السابق ،ص- 1

11، صسابقع، مرج426-11المرسوم رقم - 2

نفس المرجع- 3

نفسهالمرجع،12، 11، 10، 09، 08، 07المواد انظر - 4
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الاختصاصذاتالمحاكمإلىالفسادجرائمفيالنظرمهمةإحالةمع،الوطنيالإقليمكامل،ليشملسابقاإليهم
1.الموسع

للقواعدطبقامهامه،ممارسةأثناءللديوانالتابعونالقضائيةالشرطةوأعوانضباطفيعملسيرهلعمليةبالنسبةأما
012- 06رقم.القانونوأحكامئيةزاالجالإجراءاتقانونفيعليهاالمنصوص

ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، إلى استعمال كل الوسائل المنصوص عليها يلجأبحيث
للاستعانة، عند ويؤهل الديوان في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم

بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرىالضرورة،
ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في 

.3ختصاصهادائرة 
قابلةسنواتخمسةالهيئةفيما رأيناهخلافالديوانأعضاءمدةيحددلمفالقانونالديوانتنظيميخصفيما

4:منيتكونوهوواحدةمرةللتجديد

إعدادمهمةتولىيالذيرئاسي،مرسومبموجبالجمهوريةرئيسويعينهالماليةوزيرهيقترحالذي:العامالمدير
التعاونهياكله،تطويرمختلفبينوالتنسيقللديوانالداخليالنظامتنفيذه،إعدادعلىوالسهرالديوانعملبرنامج
وإعدادالديوانمستخدميجميععلىالسلميةالسلطةوالدولي،ممارسةالوطنيالمستوىعلىالمعلوماتوتبادل
.الماليةلوزيريرفعالذيالديواننشاطاتعنالسنويالتقرير

خمسةويساعدهالديوانرئيسسهرأي1/11المركزي لقمع الفساد من ديوان وفقا للمادة يتكون الديوان :الديوان
عملبتنشيط426- 11رقم الرئاسيمن المرسوم15يختص مدير الديوان وفقا للمادة سات،و االدر مديريمن

.5العامالمديرسلطةتحتومتابعتهالديوانالهياكلمختلف

،مجلة الحوار الفكري ،مخبر الدراسات التشريع الجزائريفيالفسادمكافحةفيالصلةذاتالأجهزةوبعضالقضاءدورموسى بودهان ولعلى بوكميش،- 1
583،جامعة أحمد دراية ،أدرار ،صالإفريقية

الصادرة 50المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج ر ج ج عدد01- 06المتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 05-10رقم الأمر-2
16،ص2010-09-01بتاريخ 

12صالسابق، ع، المرج426-11من المرسوم الرئاسي رقم 20المادة انظر - 3

128مجبور فازية ،مرجع سابق،ص - 4

لد الاجتماعية،طريق التربية والعلوم ةالجزائري، مجلالمركزي لقمع الفساد ننبيلة، الديوابن عائشة - 5 .309، ص2018) سبتمبر 11(5ا
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فرعية؛مديرياتإلىوتقسمانالعامالمديرسلطةتحتتوضعكلتهما:العامةالإدارةومديريةالتحرياتريةيمد
بتسيير.تقومالثانيةالفساد،أماجرائممكافحةمجالفيوالتحقيقاتالأبحاثإجراءفيالأولىمهمةتتمثل

.1والماديةالماليةووسائلهالديوانمستخدمي

أنه جهاز للشرطة القضائية خاضع لإشراف ورقابة وسلطة مزدوجة إحداها السلطة التنفيذية فطبيعة الديوان
والأخرى السلطة القضائية، كما أن المشرع لم يمنحه الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي، كما أن مديره لا 

و الذي يستأثر بكل هذه السلطات مر بالصرف ولا يحق له تمثيل الديوان أمام القضاء، فالوزير هيتمتع بصفة الآ
والصلاحيات الأمر الذي يجعل من الديوان مصلحة خارجية لوزارة المالية، لا تختلف عن باقي المصالح الأخرى  
كالمفتشية العامة للمالية ومن ثم نستنتج أن هذه الخصائص إنما هي في حقيقة الأمر تتناقض والمهمة الموكولة له 

ا والمتمثلة في التصدي لأعمال الفساد الإجرامية وردعها، هذه المهمة الخطيرة التي تتطلب قدرا من القيام 
ا . 2الاستقلالية للنهوض 

:المركزي لقمع الفساد الديوانودورمهام-الفرع الثاني
:يليكمابدقةومهامهالديوانصلاحيات426-11رقمالرئاسيالمرسوممن5المادةحددت

ا ومركزة ذلك و استغلاله.ومكافحتهالفسادأفعالعنبالكشفتسمحمعلومةكلجمع-
.المختصةالقضائيةالجهةأمامللمثولمرتكبيهاوإحالةالفسادوقائعفيبتحقيقاتالقياموالأدلةجمع - 
.الجاريةالتحقيقاتبمناسبةالمعلوماتوتبادلالفسادمكافحةهيئاتمعوالتساندالتعاونتطوير- 
.المختصةالسلطاتعلىيتولاهاالتيالتحرياتسيرحسنعلىالمحافظةشأنهمنإجراءكلاقتراح- 

االمهامهذهعلىالملاحظالشيءإن بينتجمعفهيالقمعيالردعيالطابععليهاغلبوإنمتعددةأ
فيالموجودةالهياكلعلىتوزيعهاهوالصلاحياتهذهتفترضكماالأحيان،بعضفيوالاقتراحوالقمعالرقابة

مديريةأننجدفيهاالتفصيلسبقوالتيالهياكلإلىبالرجوعأنهغيربه،كلفتبمامصلحةكللقيامالديوان
مجالفيوالتحقيقالبحثفيالمشرعحصرهاوقدالفسادبمكافحةمرتبطةمهاملهاأسندالتيفقطالتحريات
3ذكرهاسبقالتيالمهامباقيدونالفسادجرائممكافحة

128،صسابقالرجع الممجبور فازية ،- 1

314ص، السابقعنبيلة، المرجبن عائشة - 2

510حاحا عبد العالي ،المرجع السابق،ص- 3
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:للماليةالعامةالمفتشية
الأموالبياناتتدقيقعنمسئولةوهي.الماليةلوزارةالمباشرةالسلطةتحتتعملالدائمةالمراقبةهيئة

ملاحقاتإجراءإلىتفضيقدوتحقيقاتللحساباتمراجعةعملياتبإجراءوذلكلاحقة،مرحلةفيالعمومية
.قضائية
:المحاسبةمجلس

بعدخاصةجرائم الفساد،وضبطوالاختلاساتالماليةالانحرافاتمنوقائيةأداةيعتبر مجلس المحاسبة 
المحليةالسلطاتولماليةالدولةلماليةاللاحقةالماليةالمراقبةتتولىعليامؤسسةوهو 1عليهطرأالذيالتعديل

جنائي،جرمارتكابعلىتدلوقائعالرقابيةبمهامهقيامهأثناءالمحاسبةمجلسرصدفإذا.العموميةوالمؤسسات
العدلوزارةوأخطرواالقضائية،الملاحقةإجراءلغرضوذلكإقليمياالمختصالعامالمدعيإلىالملفأحال
.2بذلك

لامؤسساتوجوديعنيمماالجزائرفيالموجودةالمؤسساتكلعنبالرقابةيقوملاالمحاسبةفمجلس
االهيئاتهذهعنيعابماسونطراك وشركةمثللرقابتهتخضع منأنشأتالتيالوظيفةتؤديلاشكليةأ

حالةفيعقابيةإجراءاتاتخاذلهايمكنولامحدود،رقابيدورذاتتحسيسيةاستشاريةهيئاتأجلها،فهي
عليهافرابالإشتقومالتيالماليةلوزارةخاضعةاأالعدل،كماوزارة إلىيحالبلفساد،قضايااكتشاف

اقائمةهيئاتباعتبارهاتهااستقلاليعننتساءلبتها،لذلكومراق التنفيذية،السلطةعناستقلاليتهاخاصةبذا
قطاعيغرار علىالفسادقضايامعظمتؤكدهماوهذاالسلطةهرمأعلىفيالمنتشرالفسادمنتعانيفالجزائر

.3العموميةوالأشغالالمحروقات

الماليالاستعلامخلية معالجة الثالث:المطلب 
خلية استحدث المشرع الجزائري آلية تتمثل فيالإداريمن الفساد الآليات المختصة في الوقاية إطارفي 

.وهو ماسنتعرف عليه من خلال هذا المطلبمعالجة الاستعلام المالي

132السابق،ص ،المرجع مجبور فازية- 1

لتسيير أمال ينون،الفساد وأخلاقيات العمل،سلسلة محاضرات للسنة ثانية علوم تسيير،،قسم علوم التسيير،كلية علوم الاقتصادية التجارية وعلوم ا-2
68ص،2016/2017جامعة محمد الصديق بن يحي،جيجل ،

133،صسابقمجبور فازية ،مرجع - 3
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القانوني لخلية معالجة الاستعلام الماليالإطار–الفرع الأول 
خلية معالجة الاستعلام المالي:  تعريف-1

الدولية لمكافحة الاتفاقيةمباشرة بعد مصادقة الجزائر على خلية معالجة الاستعلام المالي استحدثت
صلبفيتدعىكهيئة مستقلة تم إنشاؤها على مستوى وزارة الماليةحيث الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،

1المعدل والمتمم2002أفريل 07المؤرخ في127/ 02بموجب المرسوم التنفيذي رقم وذلك "الخلية"النص

مكلفة بجمع المعلومات لال الماليـــــــــــة والاستقـــــــــــة المعنويـــــــهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصيو 
دف المساهمة ة و ـــــــــــالمالي معالجتها وتحليلها وتبادلها مع خلايا الاستعلام المالي الأخرى في إطار تبادل المعلومات 

الإخطارات، تقوم الخلية بجمع المعلومات بواسطة 2في الكشف عن عمليات إعادة توظيف العائدات الإجرامية
.3بالشبهة من طرف الهيئات الملزمة بذلك

الذينوالأشخاصمن الهيئاتإليهاالمسندةالمهاملإنجازضروريةمعلومةأووثيقةكللطلبالخليةتؤهلوبالتالي
اتراهشخصبأيتستعينأنيمكنهاكماالقانون،يعينهم .4مهامهاإنجازفيمؤهلا لمساعد

تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي: -2

، يتضح لنا أن خلية 127- 02عدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم: الم275- 08المرسوم التنفيذي رقم: نظم
لس، والأمانة العامة، والمصالح التقنية الأربعة، والالآليمعالجة الاستعلام  :كالتالينوضحها  ستيتتكون من ا

مجلس الخلية:- 1

سبعة أعضاء هم: رئيس ، فإن مجلس الخلية يتشكل من 275- 08من المرسوم التنفيذي رقم: 4طبقا المادة 
ال البنكي والمالي والأمن وهم متمثلون في: ضابط  م في ا لس، وأربعة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر لكفاء ا

، ومدير مركزي للجمارك، العامة للأمن الوطني5سامي من قوات الدرك الوطن، وأحد كبار الضباط في المديرية
لس الأعلى للقضاء.ومدير من بنك الجزائر ، إضافة إلى قا ضيين يعينان من قبل وزير العدل بعد أخذ رأي ا

الماليمعالجة الاستعلامخليةإنشاءوالمتمم، والمتضمنالمعدل،2002أبريل7بتاريخ127-02رقمالتنفيذيالمرسوممن 2-1المادة انظر-1
وعملهاوتنظيمها

)و ف م،المرجع السابق،(قانونجريمةارتكابمنمباشر،غيرمباشر أوبشكلعليها،المتحصلأوالمتأتيةالممتلكاتكل: "الإجراميةالعائدات-*
211فايزة هوام ،مرجع سابق، ص -3
الباحث للدراسات القانونية و الأستاذبوشارب أحمد ،الآليات القانونية و المؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية ،مجلة -4

لد 7السياسية ،العدد  365،ص3،جامعة الجزائر 2017،سبتمبر 1،ا
167المركز الجامعي التامنغست الجزائر،ص، 4،2013هاشمي وهيبة ،خلية معالجة الاستعلام المالي ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية،عدد -5
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ويمكن القول إن اختيار الأشخاص ذوي الخبرات والمهارات من مختلف الجهات سواء البنك المركزي، الشرطة، 
.1جهاز القضاء، يؤكد على رغبة المشرع في تحقيق درجة عالية في جودة التحقيقات المالية المسندة للخلية

لس وأعضائه بموجب مرسوم  ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفيرئاسيويتم تعيين رئيس ا
حال انتهاء أي عهدة، وفي انتظار تنصيب التشكيلة الجديدة، تستمر الهيئة الحالية في ممارسة مهامها ولاسيما 

بمبدأ استمرارية المرفق إلى غاية تسلم الأعضاء الجددلا يمكن تأجيلها عملا تيمعالجة المسائل المستعجلة وال

الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي-2

لخلية أمانة عامة يسيرها الأمين العام تحت سلطة رئيس الخلية ، ويقوم بتسيير جميع الشؤون الإدارية و الوسائل ل
عن التسيير المحلي، كما يوفر الخدمات اللازمة لحسن تسيير الخلية، و يعين المسئولالبشرية و المادية للخلية، وهو 

2بموجب مقرر من طرف رئيس الخلية، ويصنف و يدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية

:مصالح الإداريةال-3
وجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في تستعين خلية معالجة الاستعلام المالي في أداء مهامها بأربعة مصالح أنشأت بم

الصادر عن كل من وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية المتعلق بتنظيم المصالح التقنية لخلية 2007مايو28
:3معالجة الاستعلام المالي المتمثلة في

:مصلحة التحقيقات والتحريات3-1
تتلقى  مصلحة  .المراسلين، وتحليل تصريحات الاشتباه وإدارة التحقيقاتتكلف بجمع المعلومات والعلاقة مع 

التحريات  الإخطارات  بالشبهة  التي  ترد  إلى  الخلية،  وكذا  كل  التقارير والمعلومات، فتقوم بتحليلها ومعالجة 
ا، بحيث تقوم بتفحص الإخطارات وفقا للمعايير الموضوعة مسبقا، وي تم مقارنة الإخطارات المعلومات الواردة 

بإخطارات أخرى من نشاط مماثل كي يتم تحديد العمليات غير العادية باستعمال منهج منتظم لمقارنة المعلومات 
الواردة بالإخطارات. وعلى هذا المستوى يمكن استعمال عدة أساليب في التحريات لزيادة الفعالية وهذا ما يستلزم  

.يبات للتعرف على أساليب تبييض الأموالكفاءة بالمصلحة عن طريق إجراء تدر 

168ص،السابقالمرجع هاشمي وهيبة،-1
،كلية الحقوق و 2017جوان 15مجلة المفكر عدد مصطفاوي عمار ،دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة ، -2

678العلوم السياسية جامعة محمد خيضر ،بسكرة،ص
جوان49، عدد الإنسانيةدور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها،مجلة العلوم سعيود محمد الطاهر،-3

لد أ، كلية الحقوق 2018 371ص، 2018،جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر،ا
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: مصلحة التوثيق3-2
داغوجية للتدريب في مجال عملها،  يتعمل مصلحة التوثيق على جمع و حفظ كل الوثائق و الدراسات والأدوات الب

كما تعمل على الاطلاع على كل ما يجري في العالم في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و 
لس والمصالح بذلك، وذلك باستعمال كل الوسائل التقنية المدنية 1مكافحتهما و إخبار ا

.

:المصلحة القانونية3-3
.تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القضائية

تبييض كما تضطلع بدراسة الجانب القانوني للملفات وتحليل الوقائع والتأكد من مدى مطابقتها مع أركان جريمة 
لس الخليةالأموال، كما ال القانوني  2.تقوم بدراسة القوانين المقارنة في العالم، وتقدم الاقتراحات في ا

:مصلحة التعاون الدولي3-4

وهنا تشارك خلية معالجة الاستعلام المالي في النشاطات الدولية و التحقيقات المشتركة و العمل على جمع كل 
.3البيانات الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية في العالم و القوانين المتعلقة بالتعاون الدولي

خلية معالجة الاستعلام الماليودور مهام -الفرع الثاني

تيشرع بخلية معالجة الاستعلام المالي مجموعة من المهام على المستويين الوطني والدولي واللقد أناط الم
عدل والمتمم، الم01- 05عدل والمتمم والقانون رقم: الم127- 02نص عليها في كل من المرسوم التنفيذي رقم 

وهي كالآتي: 

تضطلع الخلية بعدة مهام على المستوى نيمهام خلية معالجة الاستعلام المالي على الصعيد الوط- أ
تلقي الإخطارات بالشبهة: تقوم الخلية باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل - 1الداخلي، وتتمثل أساسا في 

الخاضعين 4طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويينعمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب المرسلة إليها من

679،صالمرجع السابقمصطفاوي عمار ،-1
371سعيود محمد الطاهر،المرجع السابق،ص- 2

679مصطفاوي عمار ،مرجع سابق،ص-3
ة الأخرى -* وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية البريد الجزائر والمؤسسات المالية المشا

والألعاب والكازينوهات، وكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة و/أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو
هن المحامين والموثقين وحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة و تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال، لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا م

.،التحف الفنيةالأثريةالأشياءالعقاريين ،المعادن الثمينة ،الأعوانالسماسرة ،الوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف ،
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وتعمل على تحليل 19عدل والمتمم في المادة الم01-05ة والمحددين في القانون رقم: لواجب الإخطار بالشبه
1الإخطاراتومعالجة هذه 

مالية، مصرفية، بيع (يقصد بالإخطار بالشبهة تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية مهما كانت طبيعتها 
اأو شراء عقارات أو منقولات، ...) تثير شكوكا بخصوص   تمت بأموال متحصل عليها من جريمة أو موجهة كو

المتضمن 2006يناير09المؤرخ في 06/05من المرسوم التنفيذي 04أوكلت المادة ، حيثلتمويل الإرهاب
إعداد الإخطار بالشبهة للهيئات الواردة في المادة مهامشكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه

المعدل والمتمم، وتختص بإعداد وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام 05/01من القانون19
عندترسل؛المناسبةالطرقأوالوسائلبكلالاشتباهتصريحاتكما تقوم الخلية بمعالجة 2هاالمالي دون سوا

للمتابعةقابلةالمعاينةالوقائعكانتكلما،إقليمياالمختصالجمهوريةوكيلإلىبذلكالمتعلقالملفالاقتضاء
تضعالأموال؛وتبييضالإرهابتمويلمكافحةموضوعهيكونتنظيميأوتشريعينصكلتقترح؛الجزائية

.3وكشفهاالأموالوتبييضالإرهابتمويلأشكالكلمنللوقايةالضروريةالإجراءات
تقييم دور الخلية -الفرع الثالث

ا كغيرهاإلاّ المالية،الجرائمعلىالقضاءمجالفيالخليةطرفمنالمبذولةالجهودرغم لديهاالأجهزةمنوأ
الأموالتبييضجريمةمكافحةأجلالدولي منالتعاونمجالفيالجزائرفشلخلالمنذلكويظهرإخفاقات،

علىدلّ إنوهذاإنشاءهابتاريخمقارنةمتأخربدء عملهاأنّ باعتبارالخلية،منهتعانيالذّيالقصورخلالمن
البشريةالمواردإلىالخليةافتقارنجدكذلكدولية،لمقتضياتفقط استجابةجاءتأسيسهاأنّ علىيدلّ إنماشيء

4ومهامهاالخليةبنشاطتتعلقالتيّ التقاريروغيابفعّالبشكلمهامهالأداءالمؤهلة

الإدارية للوقاية من الفسادـــــــــــالمبحث الثاني الأجهزة العام
او بالنظر إلى ،هي إحدى الآليات الفعالة بحكم انتشارها وتواجدها عبر كامل الإقليم الجزائري المادية و إمكانيا

ا العملياتية ، ا التقنية وبخبر تعمل استحداث أساليب بحث وتحري وقواعد عمل فعالة وأطرها البشرية و قدرا
تحمل المسؤولية عن إلىهو ما دفع بالدولة سيق مع الأجهزة المتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته وبالتن

171السابق، صعوهيبة، المرجهاشمي - 1

372صسابق ، الرجع المسعيود محمد الطاهر،-2
،المرجع السابقوالمتممالمعدل،2002أبريل7بتاريخ127-02رقمالتنفيذيمن المرسوم4المادة انظر -3
والعلوم عزوق ليندة ،بونصر نجاة ،مكافحة الفساد الدولي كآلية للوقاية من الجرائم المالية ،مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ،كلية الحقوق -4

102-101، ص 2017،تاريخ المناقشة جوان الأعمال،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجايةالسياسية ،قسم قانون 
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التي التدابير الأمنية إلىبالرجوع وذلك "2016يمن التعديل دستور 26المادة "1والممتلكاتالأشخاصأمن 
تمعوقايةمبدأعلىتقوم كما الأشخاصعلىالعقوبةإيقاعمنهايقصدولاالداخلي،الأمنمهدداتمنا
من الوقايةالشارع بينماأمرعصيانعلىالجماعةلمصلحةمقررجزاءالعقوبةوالعقوبة أنالوقايةبينالتفريقيجب

2.واقعةلامتوقعةهنافالجريمةالجريمة؛ارتكابعلىسابقتدبيربوضعتكونالجريمة

كل جهاز حسب الوزارة إبرازإلىبالتطرق الأجهزة العامة إلىهذا المبحثفيسنتطرق ومما سبق ذكره
في الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية،في المطلب الأولالأجهزة التابعة لوزارة الدفاع الوطنيهي و،التابع لها

الثالثلوزارة المالية بالمطلب التابعة الأجهزةوالمطلب الثاني 

التابعة لوزارة الدفاع الوطنيالأجهزةالمطلب الأول:
منظومة على أنه: 'قايد صالح'عرفه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مصطلح الدفاع العسكري إن

، القانونية و غيرها التي تتخذها الدولة من أجل الإعداد لمواجهة عدوان قد الاجتماعيةالتدابير السياسية العسكرية 
ا يستهدف ا و مواردها و إمكانا ا الترابية و أمن سكا ا و وحد و كذا القضاء على أثار الاقتصاديةسياد

التعرف على الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع لوطني إلىهذا التعريف يقُودنا 3الكوارث الطبيعية و الأخطار الطبيعية
.جهاز الأمن الداخلي،الدرك الوطنيجهازفي:المتمثلة و 

الوطنيالدركجهاز : الأولالفرع 
تعريف الدرك الوطني-1

الدرك الوطني مؤسسة أمنية ذات طابع عسكري ، وهو بمثابة جهاز أمني و قوة عمومية للسهر على یُعد
شرع في يد السلطات ، فالقوة العمومية تعتبر أداة وضعها المالأنظمةن العموميين و تنفيذ القوانين و الأمالنظام و 

تمعداخل الأمنالعمومية لتحقيق  طبقا لتسخيرات قانونية مستوفاة لكل الشروط الميدان، و هي تتدخل في ا
حتجاجات و التجمهر في الشوارع ، و انتهاج الالذلك ، و مع تطور المؤهلةالإداريةمسلمة من طرف السلطات 

ه ذية كان لزاما على وحدات الدرك الوطني أن تتأقلم مع هالعنف للتعبير و الضغط على السلطات العموم

السابقع، المرج2016الدستوري التعديل-1
ات حسام ابراهيم حسين أبو الحاج ، تدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة،أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلب-2

190،ص2006على درجة الدكتوراء ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة الأردنية،الحصول 
00:39على الساعة 1/5/2020أسماء حداد ،الدفاع الوطني الجزائري: الواقع و الرهانات الإستراتيجية ،موقع اطلع عليه بتاريخ -3
،https://democraticac.de/?p=46703
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تأسس الدرك ، حيث 1الميدانالظروف الجديدة و أن تنتهج طرق و أساليب عمل أكثر مرونة و مردودية في 
بكونه 1962أوت 23المؤرخ في 19-62بموجب الأمر رقم 1962الوطني رسميا عند استقلال الجزائر سنة 

2الجيش الوطني الشعبي يسهر على السلم العمومي و تطبيق القوانين و الأنظمةجزء لا يتجزأ من 

لطات العمومية و السوإعلامو المتواصلة المراقبة العامةخلالمهامها من تمارسيةكر عسةقو عديُ كما 
3عيردوالئيارسة العمل الوقامم

الاقتصاديةالجرائمفي مكافحةمتخصصمكتبالجنائيةللتحقيقاتالمركزيالجهازالمركزيةالمصلحةداخليوجد
المركزيةالمصلحةالصعيد الإقليميعلىالمصلحةهذهأنشطةتنفيذلهاتابعةمتخصصةوحداتوتتولى،والمالية

:الوطنيالدفاعلوزارةالتابعةللأمنالعسكريةللمصالحالقضائيةللشرطة
إلىمرتكبيهاوتعقبعنهاالأدلةوجمعالعسكري،القضاءوقانونالجنائي،القانونانتهاكاترصدبمهامتضطلع

4.مبشأرسميتحقيقإجراءحين

مهام جهاز الدرك الوطني-2
من المهام المخولة لجهاز الدرك الوطني مايلي :

طــبـــقــا لــلــخــطـط المقررة من قـــبل وزيــر الــدفــاع الوطني وفي يــــــشـــــارك الــــــدرك الــــــوطــــــني فـي الــــــدفـــــاع الـــوطــني 
فـي يــــــحـــــاربكما ويـتولى دراسة مـهام الشرطـة القضائـية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية.محاربة الإرهاب

.ل تحـريات الـشرطة الـعلـمية والـتقـنية وخبرة الأدلـة الجنائيةوسائبالإجـرام والإجرام المـنـظم. مــــــجـــــال الـشـرطة الـقـضائـيـة
يـسهـر في مـجـال الـشـرطة الإداريـة على حـفظ الـنـظام والـسـكيـنـة العـمـوميـةق إ ج،ويمـارس هذه المهـمة طبـقـا لأحكـام 

لأمن العـمومي بـحمـاية الأشـخاص والمـمتـلكـات وحريـة التـنقـل ويــؤمّن ابـعمل وقــائي تــمــيــزه مـراقــبــة عــامـة ومــتــواصــلـة
والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة يـــســــهـــر عــــلى تــــطـــبــــيق الــــقـــوانـــينوبـــهــــذه الـــصـــفــــة.على طـرق المواصلات

الـشـــرطــة الــقـضــائـيــة الـعــسـكــريـة طـــبــقـــا لأحـــكـــام قــانــــون الــشـــرطـة الــعـســكــريــةيــــــتـــــولـّى في مــــــجـــــال كما .والخاصة
طـبقـا للـتـنظـيمـات الجـاري بـها الـعمـل في الجيش الوطني الشعبي الــقــضــــاء الـــعــســكــــري والــشــرطــة الـعامـة العـسكـرية

لة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية كلية الإقليميةبن زاغو نزيهة ،الدرك الوطني بين الالتزامات السيادية و التحديات الوطنية و -1 ،ا
9، ص1الحقوق ،جامعة الجزائر 

10:54على الساعة 25/04/2020الموقع الرسمي للدرك الوطني تم الاطلاع عليه يوم -2
https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefined

و الاتصال ،جامعة محمد بوضياف الإعلام،دور الدرك في محاربة الجريمة الالكترونية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم سليمة نواوي-3
10،ص 2019-2018المسيلة،

69- 68، صالسابقع، المرجأمال ينون-4
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ل لـّف بمـــهــام المـــراقــبــة الـعـامـة والمـتــواصـلـة لـلـتـراب الـوطـني والاسـتـعلام وإعلام السلطات العمومية ودراسة العميـــكــو 
1الوقائي والقمعي

تنظيم جهاز الدرك الوطني-3
27/04/2009المؤرخ في 09/143جهاز الدرك الوطني بموجب المرسوم بتنظيم المشرع الجزائري قام

وزير سلطةتحت"الوطنيالدركقائد"يدعىعميدضابطهذا الجهاز يقوده15المادة إلى12من المواد 
:يأتيمامهامهلتنفيذيتضمّنوي رئاسرسومبمويعينّ الوطنيالدفاع ،الوطنيالدركقيادة-

عهدلما،التكوينهياكل،الإسنادوحدات،تخصّصةلماالوحدات،شكّلةلماالوحدات،الإقليميةالوحدات
للتحرياتركزيةلماصلحةلما،والتقنيةالعلميةراكزلماوصالحلما،الإجراموعلمالجنائيةللأدلّةالوطني
:يأتيماالوطنيالدركقيادةتتضمّن.وللتدخلالخاصّةفرزةلما،الجنائية

مصلحة،شتركةلماصالحلماقسم،الاتصالخلية،الديوان،العامةفتشيةلما،الوطنيالدركأركان-
:الآتية(7 )السبعديرياتلماوالعملياتمركزالوطنيالدركأركانتضمّنتكما،راقبةلماوالوقاية

دارسلمامديرية-التلماتيةمديرية-شكّلةلماالوحداتمديرية-والاستعمالالعموميالأمنمديرية-
فيديرياتلمايكل.نشآتلمواالإمدادمديرية-ةياللماوالتخطيطمديرية-البشريةواردلمامديرية-

.2مركزيةومصالحأقسام
وكذاالوطنيالدركقائدصلاحياتمن نفس المرسوم أن تحديد17و 16تينالمادأشار المشرع الجزائري فيكما 
الحدودحراسوحداتقيادةوإلحاق15إلى13واد المفيعليهانصوصلماالوطنيالدركقيادةمكوّناتتنظيم
.خاصّةنصوصوجببمومهامها وتنظيمهاالوطنيالدركبقيادة

واستعمالتسييروتتولىّ يزانيةلماتقديرات،اليلماوالتسييريزانيةلممجالفي،الوطنيالدركقيادةتعد
الدركقيادةوتخضعالوطنيالدفاعوزارةفيالعملبهالجاريللتنظيمطبقاصصةلمخاالاعتمادات

تسييريخصفيماومكوناتهالشعبيالوطنيالجيشوحداتعلىطبقةلمراقبةلماوالحراسةلقواعدالوطني
وحداتيتولىّ 3.الوطنيالدفاعوزيرقبلمنتصرفهاتحتوضوعةلمااديةلمواةاليلمواالبشريةالوسائل

الدفاعوزارةفيالعملبهالجاريللتنظيمطبقايعيّنونالوطنيالدركمنعسكريونالوطنيالدرك

مؤرخة في 26المتضمن مهام الدرك الوطني و تنظيمه الصادر في ج رج ج ، العدد 2009أفريل عام 27المؤرخ في 143–09المرسوم الرئاسي رقم -1
17، ص 2009ماي عام  3

نفس المرجع15، 14، 13، 12المواد من انظر - 2

المرجع السابق،143–09المرسوم الرئاسي رقم ،18المادة انظر - 3
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الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون 155-66من الأمر 2المعدلة بنص المادة 15كما حددت المادة 1الوطني
السرؤساء:القضائيةالشرطةضابطبصفةيتمتع، التابعونالموظفونالوطني،الدركالبلدية،ضباطالشعبيةا

الدركسلكفيأمضواالذينالصفضباط،الوطنيللأمنالشرطةوضباطللمراقبين،ومحافظيالخاصةللأسلاك
الأختام،حافظالعدل،وزيرعنصادرمشتركقراربموجبتعيينهموتمالأقل،علىسنوات،)3(ثلاثالوطني
،2خاصةلجنةموافقةبعدالوطني،الدفاعووزير

تفعيل دور جهاز الدرك الوطني-4
% في مجال عدد القضايا المعالجة 10انخفاضا بنسبة ، 2019عرف النشاط الإجرامي خلال سنة 

هود الرئيس 461.680(2018) مقارنة بسنة 414.786( )، أين شكلت محاربة الشبكات الإجرامية محور ا
جماعة أشرار، إضافة إلى معالجة قضايا هامة في ميدان مكافحة 614لنشاط مكافحة الجريمة، مما أسفر عن تفكيك 

3.غير الشرعي للأموال باتجاه الخارج وكذا تبديد الأموال العموميةالفساد والتحويل 

الداخليلأمنجهاز االثاني:الفرع 
ا،شعبها،لحمايةمادولةتتخذهاالتيوالسياساتالإجراءات،مجموعة " :بأنَّهالأمنفعر  اوكيا "وإنجازا

ا،وفاعليةعدالةعنالناتجوالاستقرارالطمأنينةمنالدولةيسودمابهيرادالداخِليالأمن التَّدابيرتشريعا
التَّهديداتلمواجهةيتصدىالداخِليفالأمن.ومحكومينحكاماً عليهاالقائمينوصلاحفيهاالمطبقةوالإجراءات

وهوالعام،ونظامهاالدولةأوالجماعات،أوالأفراد،ضدالموجهةمباشر كالجرائمبشكلالأمنفواتتُسببالتي
4الصالحالمواطن-الفاعلةالتَّدابير-العادلةالتَّشْريِعات- :وهيثلاثة أركانعلىيقوم

الوطنية،الاقتصادالسيادةالترابية،الوحدةالوطني،الاستقلال:التهديدمنالمركزيةالقيمحمايةيعنيالجزائريفالأمن
.5الوطني

نفس المرجع19المادة انظر- 1

الإجراءات قانونوالمتضمن1966يونيو 08فيالمؤرخ155ّ-66رقمالمعدل للأمر،2019ديسمبر لسنة 11بتاريخ10- 19رقمقانون-2
11،ص 2019-12-18الصادرة بتاريخ 78ج ر ج ج ،عدد.الجزائية

،المرجع السابقالموقع الرسمي للدرك الوطني -3
14حسام ابراهيم حسين أبو الحاج، المرجع السابق،ص -4
م،مذكرة مقدمة لنيل شهادة 2001سبتمبر11أحداثبالمتوسط بعدالفاعلةللقوىالنفوذاستراتيجياتإطارفيالجزائريالأمنجلال حدادي،-5

62،صالماجستير ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،مدرسة الدكتوراه في القانون و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو
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، والمكلفة 1ومؤسسات وأجهزة الأمن الداخلي خارج تشکيل قوة الواجبوتشمل أجهزة الأمن الداخلي کل قوات 
بمهامها المعتادة في محيط تأثير الأزمة، وتعتبر أجهزة مساندة لقوات الواجب في حدود اختصاصها، وترتبط بالقيادة 

الأمنية العليا، وتنسق مباشرة مع قائد قوة الواجب.
والأمنتعلامالاسلدائرةالتابعالقضائيالتحقيقجهاز

مركزيةمصلحةإحداثوالمتضمن2008سنةفبراير09فيالمؤرخ52- 08رقميسالرئاالمرسومبموجبأنشأُ 
المرسومبموجبحلهاوتممهامها،ويحددالوطنيالدفاعلوزارةالتابعةللأمنالعسكريةللمصالحالقضائيةللشرطة
13رقمالرئاسي - للشرطةالمركزيةالمصلحةتضطلعكانتحيث،2013سنةسبتمبر8فيالمؤرخ309
إلىمرتكبيهاوتعّقبعنهاالأدلةوجمعالعسكريالقضاءوقانونالعقوباتقانونانتهاكاترصدبمهامالقضائية

مرسميتحقيقإجراءحين ظاهريامنهاالهدفكانالأمنية التيالهيكلةوإعادةالهيكلةإطارفيوذلك .2بشأ
خاصةالفسادقضايامتابعةهوالمصلحةذه أنيطأهم اختصاصومنوصورها،أنواعهابمختلفالجريمةمحاصرة

تمتدقدولهم صلاحياتالقضائيةالشرطةأوبصفة الضبطيةلهاالمنتمونالأفرادويتمتع.الطابع الوطنيذاتمنها
المختصة،القضائيةالجهاتلصالحالخطيرة وإجراء التحقيقاتالفسادجرائممتابعةمجالفيالوطنيالإقليملكامل
الطريقوقضيةسوناطراكالجزائريةالنفطشركةقضيةأبرزهافساد،في قضاياتحقيقاتإجراؤهالهانسبحيث
3غربشرقالسيار

باستعمال معيارا عاما، تدخلها كان عاما، ما دام المشـرع حـدد نطـاق تـدخلها يتضح من مهام هذه المصلحة أن
4وهو نطاق تدخل قانون العقوبات والنصوص المكملة له، وقانون القضـاء العسكري

وألغى الجهاز السابق واستبدله بجهاز آخر هو جهاز التحقيق 2014والملاحظ أيضا أن المشرع تدخل سنة 
2014يونيو 11مــؤرخ فـي14/ 183القضائي التابع لدائرة الاستعلام والأمن بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن ، وقد حدد مجال تدخلها 
في الوقاية من التدخل الأجنبي، الجوسسة المضادة، والوقاية من الإرهاب ، والأفعال التي تمس بأمن الدولة والوقاية 

ا في الأحوال العادية، أو حسب تشکيل محدد يتناسب مع المه* مة، وتتكون عادة من وهي القوة التي تكلف بمهمة أمنية معينة، إما حسب تشكيلا
موعات المساندة الأخرى القائد وأركانه وقوة التدخل وا

362بوشارب أحمد ، المرجع السابق ،ص-2
578يودهان موسى ،لعلى بوكميش، مرجع سابق،ص -3
2016،جانفي 14السياسة و القانون ،عدد محمد باكرارشوش ، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري،مجلة دفاتر -4

317،جامعة محمد بن أحمد، وهران،الجزائر  ص
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تخريبية ضد مؤسسة الدولة، ومحاربة التنظيمات الإجرامية التي تمس بالأمن الوطني ، الجريمة المنظمة من الأنشطة ال
.1، ومحاربة الجرائم الالكترونية ، واستثنى من مجالات تدخل المصلحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد 

ا في وزارة الدفاع الوطنيهايـسيرّ  تهاتمارس أنشطـ،و ضــــــابـط ســــــام يـــــعــــــيـّن طــــــبـــــقــــــا لـلأحــــــكـــــام التنظيمية المعمول 
انونوذلك في ظـل احــتـرام أحكام قتحت مـراقبـة النـائب العـام ورقابة غــرفــة الاتــهـام بــإقــلــيم الاخــتــصــاص

.2الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات

لمديرية الأمن الــــــداخــــــلياختصاصات  مصلحة التحقيق القضائي -1
- 14من المرسوم الرئاسي رقم 6و5طبقا للمادتين لمديرية الأمن الــــــداخــــــليتختص مصلحة التحقيق القضائي 

:بما يأتيوالمتصلةلـلقـضـايـا المـعـالجةبمـعـالجـة الآثـار القـضـائـيـة 183 -التخريب-الإرهاب-أمن الإقليم-
من بشكل وقائي و قمعيتـــــســـــاهم ،كماتحت إشـراف الـنـائب الـعـام لإقلـيم الاخـتصـاصوذلك الجريمة المنظمة

أو الأعـمال الـــتي تـــمسّ بـــأمن الـــدولـــة أو سلامـــة أعـمـال الإرهـاب -أي شـــــكـل من أشـــــكــــال التدخل الأجنبي 
الـــوقــــايــــة من أي نــــشـــاط تــــخـــريــــبي وعدواني يستهدف-الـــتـــراب الــوطـــني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة

ا التنظيمات الإجر -وفي إبطالهمؤسسات الدولة دف المساس بالأمن قمع الأنشـطة التي تقوم  امية الدولية 
تتوفر كما ،من الإجــــــــرام المـــــــتــــــــصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصالكذلك الوقاية و القمع –الوطني
.3فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلةعلى هذه المهام لتنفيذ 

صلاحياتها-2
إطارطبقا للقانون في تـنفـذ مصـلحـة التـحقيـق القـضائي لمـديرية الأمن الداخـلي إنـابات وطـلبـات الجهـات الـقضـائيـة 

ا  تسهر على -تـــبــــاشـــر الــــتـــحــــقـــيـــقــــات قـــصــــد جـــمـع المـــعــــطـــيـــات الضرورية لدراسة الملف القضائيصلاحيا
ا ا والمتعلقة بتسيير الملفات القضائية وإدار لمعالجة ملفات تؤهل-احـترام الإجراءات والتنظـيمات المعمول 

يــخـضع تـنـفــيـذ دعـوى الـشـرطــة الـقـضـائـيـة بعنوان صلاحيات مصلحة التحقيق القضائي ، التعاون القضائي المتبادل

،جامعة صحراوي السعيد،دور أجهزة الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية-1
20، ص2015-2014محمد خيضر ،بسكرة ،

لمديـرية الأمن الـداخلي بدائرة الاستعلام يـــتــضــمن إنــشــاء مـصلـحة الـتحـقيق الـقضـائي11/06/2014مــؤرخ فـي 183-14ـوم رئــاسي رقم مــرسـ-2
4ص،12/06/2014الصادرة بتاريخ 32العدد ج،ومهامها وتنظيمه وتنظيمها، ج ر ج والأمن

المرجع نفسه،07-06-05، الموادانظر -3
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إلـى الـــــتـــــراخـــــيص الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية 8و6و5و4المـــــواد المنصوص عـــــلـــــيــــــهـــــا في
1المختصة

الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية الثاني:المطلب 
ا عنهوالتحريالفسادمتابعةمهمةالوطنيللأمنالعامةالمديريةفيممثلةالداخليةلوزارةالجزائريالمشرعأناطلقد

.والتحريالبحثوفرقالاقتصاديةالشرطةبواسطةوهذا
جهاز الأمن الوطني

تعريف جهاز الأمن الوطني-1
هجومفيخطرأيثمةليسأنهالدولةفيهاترىحالة":بأنهالأمنااللهسعدعمرالأستاذيعرف

الذاتيةتنميتهاعلىالعملفيبحريةالمضيمنتتمكنبحيثاقتصاديإجبارأوسياسيضغطأوعسكري
لهالمهددةالأخطارحصروالدولة،تعيشهاشعوريةحالةالأمناعتبرالتعريفهذاأنهوالملاحظ"، وتقدمها

التنميةتحقيقعلىالعملفيالدولةبحريةقارنهكماوالاقتصادية،السياسيةالعسكرية،:هيجوانبثلاثفي
.2الوطنيبالأمنعليهيصطلحماأوالوطنيةالسيادةتأمينأيوالتقدم،

اتعرف  ، وأنظمتهاالهيئة النظامية المكلفة بحفظ الأمن العام والنظام وتنفيذ أوامر الدولةالشرطة أ
م ا من حريا بقصد حماية النظام والشرطة في الفكر القانوني تعني حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيود تحد 

3ويقصد بالنظام العام ،الأمن العام ،السكينة العامة و الصحة العامةالعام.

علىوالقبضوقوع الجرائم،بمنعالداخِليالأمنعلىبالمحافظةالمكلفونالجنود"ا أيضالشُّرطةمصطلحعرفيو 
."4القضاءايحكمالتيالعقوبةوتنفيذاللازمة،التَّحرياتوعملالجناة،

بصفةيتمتعالجزائية ،الإجراءاتالمتضمن قانون 155- 66من الأمر 15المعدلة للمادة 2وحسب نص المادة 
السرؤساء:القضائيةالشرطةضابط الخاصةللأسلاكالتابعونالموظفونالوطني،الدركالبلدية،ضباطالشعبيةا

ثلاثالوطنيالدركسلكفيأمضواالذينالصفضباط،الوطنيللأمنالشرطةوضباطللمراقبين،ومحافظي

السابق، المرجع11/06/2014مــؤرخ فـي 183-14رئــاسي رقم المالمــرســو ـ،09-08المادتين انظر -1
21ص،المرجع السابقحدادي،جلال -2
102،ص2013مواجهتها ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،عمان،الطبعة الأولى ،وإستراتيجيةعبد الكريم خالد الردايدة ،الجرائم المستحدثة -3

20حسام ابراهيم حسين أبو الحاج،المرجع السابق ،ص- 4
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الدفاعووزيرالأختام،حافظالعدل،وزيرعنصادرمشتركقراربموجبتعيينهموتمالأقل،علىسنوات،)3(
،1خاصةلجنةموافقةبعدالوطني،
الإجراءاتطريقعنوقوعهامنعمنالإداريةالضبطيةتتمكنلمإذاالجريمةوقوعبعدعملهيبدأالقضائيفالضبط
امنتصعّبوالتيطرفهامنالموضوعةوالتدابير ذا،ارتكا وجمعوالتحريبالبحثالقضائيالضبطعمليبدأو

.2المختصةالقضائيةالجهةعلىمرتكبيهاوإحالةبالجريمةالمتعلقةالأدّلة
تشكيلة موظفو الأمن الوطني-2

: من 322- 10من المرسوم التنفيذي رقم 2حسب نص المادة  يتشكل موظفو الأمن الوطني
والممتلكات الأشخاصالخاص المكلفين  بمهام أمن الأساسيالقانونموظفي الشرطة الخاضعين لأحكام هذا 

ريع والتنظيم وحفظ النظام العام وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التش
و التقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطنيالإداري،المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم يهماالمعمول 

سلك حفاظ - سلك أعوان الشرطة التالية:تعد أسلاكا خاصة بالأمن الوطني الأسلاك 5وحسب نص المادة 
3سلك مراقبي الشرطة- سلك محافظي الشرطة-سلك ضباط الشرطة- سلك مفتشي الشرطة- الشرطة

:الإداريفي الوقاية من الفساد الوطنيالأمنجهاز دور-3
السلميين لاسيما مسئوليهمالشرطة تحت أعوانيكلف322- 10التنفيذي رقم من المرسوم 72ومن نص المادة 

لهذا الغرض نشاطات الوقاية و ويتولونواستتباب النظام العام و أمن الأشخاص و الممتلكاتحفظمهام بتأدية 
م كذلك لمهام الدعم  .4و التقنيالإداريالتدخل و المساعدة ويمكن أن يستعان 

ذا الجهاز هو متابعة قضايا الفساد خاصة تلك ذات الطابع الوطني. ويتمتع الأفراد  أن أهم اختصاص أنيط 
قد تمتد لكامل الإقليم الوطني في مجال متابعة الجرائم الخطيرة.المنتمون لهذا الجهاز بصفة الضبطية ولهم صلاحيات 

ا مديرية كما أن  مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية إحدى المهام المنوطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تضطلع 
يه وتنسيق أنشطة شرطة وهذا الجهاز المركزي المتخصص مكلف بتتبع وتوج.الشؤون الاقتصادية و المالية التابعة لها

الإجراءات قانونوالمتضمن1966يونيو 08فيالمؤرخ155ّ-66رقمالمعدل للأمر،2019ديسمبر لسنة 11بتاريخ10- 19رقمقانون-1
11،ص 2019-12-18الصادرة بتاريخ 78ج ر ج ج ،عدد.الجزائية

قوق حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة دكتورا في قانون الجنائي للأعمال ،كلية الح-2
259،ص2017-2016والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان،

الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الأساسييتضمن القانون 2010-12-22المؤرخ في 322-10تنفيذي رقم المرسوم ال-3
4، ص2010-12-26الصادرة بتاريخ 78ج، عددالوطني ج رج 

10نفس المرجع ،ص -4
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وعلى مستوى جهاز أمن كل ولاية، تتكفل الوحدة الاقتصادية .المباحث الجنائية العامة لاسيما في قضايا الفساد
.1والمالية بإجراء التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد

فروعـــــــــه:-4
الشرطة الاقتصادية

تعمل على،بأمن الولايةالقضائيةللشرطةالولائيةللمصلحةتابعةفرقةهيالاقتصاديةالشرطةفرقة
والتحريوالممتلكات،الأشخاصحمايةضمانعلىالخصوص تعملذاوهيالاقتصادية،الجرائممكافحة
المتعلقةالمعلومةعنالبحثعلىتعملوهيمرتكبيهاعلىالقبضوإلقاءالبحثوكذاالجزائيةالمخالفاتومعاينة
طابعذاتأغلبهاالفسادجرائمكانتولماتحت إشراف ومتابعة وكيل الجمهوريةوكل هذا،الاقتصاديةبالجريمة

هذهعنوالتحريبمتابعةالمكلفةالولاية هيامنمديريةمستوىعلىالاقتصاديةالفرقةفانواقتصاديمالي
.2الجرائم

التحريالبحث وفرق
عنبحثفيقالحقيقتهعلىللتعرفماموضوعفيمجهودهالشخصبذلوالتحريبالبحثويقصد

3حقيقتهعلىتعرّفالأمروبحث،واستقصاهعنهسألأوطلبهالشيء

لجرائمالتصديفيكبيربشكلهمتسا،القضائيةشرطةللالولائيةحةلمصللتابعةمستحدثةفرقةيه
والتحريالبحثفي تتمثل مهامهاو ،والتنفيذوالتخطيطقيق التحصلاحيةاوله،الفسادها جرائم فيبماالخطيرة
هذهوفيمنظمة،جريمةالجريمةكانتإذاماحالةفيالاختصاصويمدد،القضائيةالضبطيةوممارسةقيقوالتح
البحثفرقةعملويعدالتحقيقات،بمتابعةهليسمححتىالمختصوريةهالجممن وكيلنالإذأخذيتعينالحالة

تحظىالأوليةةلالمرحيهو والتحريالبحثطريقنعنتكو الأولىلعمل اةلمرحنأحيثمتكاملاعملاوالتحري
تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص ) من ق ا جمعدلة(11،حيث تنص المادة 4تامةبسرية

القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر 
المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه غير أنه تفاديا لانتشار 

لة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن معلومات غير كام

12صمرجع سابق،بوطورة فضيلة و نوفل اسمايل،-1
18ص،سابقعمرجالسعيد،صحراوي -2
258، صالسابقعالمرجعمر،حماس -3

19-18صحراوي السعید ،مرجع سابق ، ص- 4
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امات المتمسك  يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للا
فاتلمفيالتحقيقأيضاميتكما،القضائيةاتهالجمعبالتنسيقالتحقيقمويت،1ا ضد الأشخاص المتورطين

هإليدعتازهالجذاهواستحداث."الانتربول"الدوليةالشرطةمعنبالتعاو ذلكو يميلالإقالاختصاصخارج
2الفسادجرائمهافيبمالجرائم المتزايدةلحدلوضعذاهو الضرورة

أساليب التحري
المادةحددتحيثالجزائريالجزائيةالإجراءاتلقانونوفقامهامهمالقضائيةالشرطةضباطيمارس

عنوالبحثالأدلةوجمعالعقوباتقانونفيالمقررالجرائمفيوالتحريالبحث،فيوالمتمثلةمهامهممنه12
02رقمالقانونمن05المادةنصتكماالجمهوريةوكيلإشرافتحتالجرائممرتكبي - أخرىمهام01
بالتحقيقاتوالقيامالأدلةجمعومكافحته،الفسادأفعالعنبالكشفتسمحالتيالمعلوماتجمع:فيوتتمثل

الفسادمكافحةهيئاتمعالتعاونالمختصة،القضائيةالجهاتأمامللمثولمرتكبيهاوإحالةالفسادوقائعفي
.التحقيقاتسريةعلىالمحافظةشانهمنإجراءكلاقتراحالجارية،التحقيقاتبخصوصالمعلوماتوتبادل
والمادة05مكرر65المادةعليهنصتالذيالالكترونيكالترصدطرقعدةباستعمالالجهازهذايعملكما 
البريدأوالانترنتطريقعنأوالتليفونيةالمراسلاتاعتراضطريقعن،الجزائيةالإجراءاتقانونمن10

الفعلكانإذاماحالةفي)5مكرر65المادة(الجمهوريةوكيلمنإذناخذبعدوهذاالخ،....الالكتروني
الأماكنفيشفويةمحادثاتمنالأصواتبتسجيلباطضللالقانونيسمحكما،جنحةأوجنايةانهيصنف
وكيلمنإذناخذبعدالتسربعمليةإجراءيمكنكماالصورالتقاطأيضايمكنوكماالخاصةأوالعامة،

والتيالتسريبعمليةمدةأيضاتحديديتمكماالمهمةذهيقومالذيالضابطهويةتحديدبعدوهذا،الجمهورية
التسليمبعملياتالقيامأيضايمكنكماذلكالمهمةتطلبتإذاالتجديدإمكانيةمعأشهر04تجاوزلا

السلطاتمنبعلمالوطنيالترابعبرمشروعةالغيرالمركباتأوالأشخاصبمرورالسماحفيوالمتمثل،3المراقب
.4الجريمةفيالشركاءكلعلىالقبضبغيةالمختصة،

3،ص2007الجزائية المعدل و المتمم،الإجراءاتالمتضمن قانون 1966يونيو 08بتاريخ 155-66الامر رقم - 1

19، صالسابقعالسعيد، المرجصحراوي - 2

السلطاتمنبعلمدخولهأوعبرهالمرورأوالوطنيالإقليممنبالخروجمشبوهةأومشروعةغيرلشحناتيسمحالذيالإجراء:"المراقبلتسليما-*
السابق)ع"ي"، المرجة(قانون و ف و م، الفقر .اارتكافيالضالعينالأشخاصهويةوكشفماجرمعنالتحريبغيةمراقبتها،وتحتالمختصة

12فضيلة بوطورة ونوفل سمايلي،المرجع السابق،ص- 4
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الأجهزة التابعة لوزارة الماليةالثالث:المطلب 
تمع وحماية الاقتصاد الوطني وتمويل خزينة الدولة عمد المشرع  في ظل الحفاظ على استقرار وأمن ا

جهاز يختص في الوقاية من ارتكاب الجرائم الجمركية  ومنع التهريب الجمركي وفق التشريع إنشاءإلىالجزائري 
ما وهوالإداريله دور هام في الوقاية من الفساد الذيهذا الجهاز يطلق عليه بجهاز الجماركما، المعمول به 

.من خلال هذا المطلبسنراه 
الجماركجهازتعريف–1

تعتبر إدارة الجمارك الجزائرية وسيلة تمتاز أساسا بالرقابة على التجارة الخارجية، وعرف هذا الجهاز ثورة حقيقية أو 
الجهاز هذاتغييرا كبيرا، وهذا التغيير اقترب مع تغير السياسة الاقتصادية في مختلف أطوارها، تحاول الحكومة إعطاء 

ا الاقتصاد ا تحرير التجارة الخارجية، فإذا قمنا بمقارنة إدارة إلىلجديد الذي يرمي الصفة التي يجب أن يظهر 
:الجمارك في الستينات واليوم نلاحظ تغيرَ كبير في كل من طرق تقييم البضائع و الوسائل المستعملة في الرقابة -

.1النظم التشريعية و القانونية التي يرتكز عليها عملهم-بإدخال نظام جديد 
ا الإدارة التي أوكل إليها مراقبة تطبيق الأنظمة الجمركية بشأن تحصيل الضرائب الجمتعرف و  ارك بأ

الجمركية المستحقة للخزينة العمومية و استيفاء الشروط و القيود الاستيرادية المقرر عليها، حماية للنظم الاقتصادية 
ا يمثل إخلال  بالنظام الاقتصادي الذي تحميه التشريعات لكل دولة، و إن أي خرق لهذه التشريعات أو الإخلال 

الاقتصادية و الذي تعد القوانين الجمركية من أبرزها و أهمها، و لضمان فاعلية القوانين الجمركية و سرعتها و 
انضباط تنفيذ أحكامها أصبغ المشرع صفة مأمور الضبط القضائي على القائمين بالتنفيذ و في حدود

2الاختصاص

حماية الاقتصاد الوطٍني، ومكافحة كل أشكال وآليات التهريب بالتصدي إليهاهي تلك الهيئة الموكل و 
نى ذلك هو وجود هيئة رقابة مكلفة بتلقي الحقوق على البضائع التي تمر عبر الحدود و المطارات و الموانئ  علها، وم

.3والرسوم الجمركيةتحصيل الحقوقإلىبالإضافةوكذا مراكز الحدود لتفتيش الأشخاص 

،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم أكاديميبشاوي الحاج،دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر -1
04،ص2015/2016التسيير،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،

بنيوسفجامعةالتسيير،وعلومالاقتصاديةالعلومتوراه،كليةدكأطروحةالجزائر،حالةالسوقاقتصادظلفيالجماركدورزايد مراد، - 2
228،ص2005/2006خدة،الجزائر،

رينقلا عن خليفة أحمد- 3 10الجزائر، صللنشر،البضائع والتدابير الجمركية الوقائية، دار الهدى ب، 
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:الجماركإدارةتطور -2
واجهت إدارة الجمارك عدة تغييرات من الناحية التنظيمية وطبيعة المهام المسندة إليها،ففي السنوات 

للاستقلال أنشأت المديرية المركزية تابعة لرئاسة الجمهورية، ثم ارتبطت بوزارة المالية وبقيت على هذا الحال الأولى
ا شهدت إدارة الجمارك  مع تلاؤمحتى أواخر الستينات، وفي السبعينات وبفضل السياسة اللامركزية المعمول 

ا الخارجية، ومع بداية الثماني نات وضعت تنظيم إداري جديد للجمارك موضوعة في صف المنظمة الولائية وخدما
المديرية العامة التابعة لوزارة المالية، وفي نفس الفترة وضعت المصالح الخارجية تحت سلطة واحدة وهي إدارة الجمارك 
والذي غير مخططها التنظيمي المسطر لهذا الغرض، أما في بداية التسيعينات وضعت بعين الاعتبار التوجهات 

ديدة التي أدخلت على السياسة الاقتصادية،ووضعت إستراتيجية جديدة لتتأقلم خدمات إدارة الجمارك مع الج
1الجديدةالمعطيات

:المديرية العامة للجماركالأسلاك الخاصة ب-3
:وهمأسـلاكا خاصة بـــــإدارة الجمارك أعد المشرع الجزائري  -سلك الضباط-سلك أعوان الفرق-

هم وبـهذه الصــفـة.ماية الاقتصاد الوطني وأمنه ودعمه،وهم مكلفين بحالعامينسلك المراقبين-المفتشينسلك 
ال المشرع الجزائري أشاركما مـكلـفـون بــــتـــطـــبــــيق الأحكام الـتشـريـعيـة والـتـنظـيـميـة المـعـمول بـهـا والمـطبـقـة في هذا ا

مإطارفيهمتدخلإمكانيةإلى التشريعمخالفاتمعاينةطلبأومصلحةمنأمرعلىبناءصلاحيا
مجمركيةمخالفةمعاينةحالةوفي،بتطبيقهماالجماركإدارةتتكفلوالتنظيم التي ملزمون بالتدخل حتىفإ

2السلمية فوراسلطتهمإخطاروالعملأوقاتخارج

:الجماركمهام جهاز -4
للتشريعموحدبتطبيقتسمحالتيوالتنظيميةالقانونيةالإجراءاتتنفيذ-تتمثل مهام الجمارك في :

والعملالبضائعوتصديراستيرادعندستحقةالموالضرائبوالرسومالحقوقتحصيل-ينالجمركيوالتنظيم
غيروالتصديروالاستيرادالفكريةلكيةلمابحقوقساسلمامكافحة،ينالجبائيوالتهربالغشمكافحةعلى

عنبعيداللمنافسةسليممناخوضمانالوطنيالاقتصادحمايةفيساهمةلما،الثقافيةللممتلكاتشروعلما

9-8ص، السابقع، المرجبشاوي الحاج- 1

المـــنـــتـــمــين للأسلاك الخاصة بإدارة يــــتــــضــــمن الـــقـــانـــون الأســاسـي الخــاص بـــالمـــوظـــفــين2010-11-14بتاريخ 286-10المرسوم التنفيذي رقم -2
04، ص2010-11-24بتاريخ ةالصادر 71ر ج ج عددجالجمارك، 
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للتشريعطبقاالسهر،ونشرهاوتحليلهاالخارجيةالتجارةإحصائياتإعدادشرعية، ضمانغيرارسةممكل
معبالتنسيقالمحيط، القيامعلىوالنبات، المحافظةالحيوانحمايةعلىفعوللماالساريوالتنظيم

غيروالتصديرالاستيراد،للحدودالعابرةيمةوالجر الأموالوتبييضلتهريباكافحةلمتصةلمخاصالحلما
وجهةلماأوستوردةالمالبضائعأنمنالتأكد،ينالعموميوالنظامبالأمنتمسالتيللبضائعينشروعلما

.1لهماتخضعاللذينوالتنظيمللتشريعطبقاوذلكطابقةلمامراقبةلإجراءاتخضعتقدللتصدير
مصالح الجماركبهاالتي تقوم جراءاتالإ-5

قصدالجماركإدارةمرتفقيقبلمناالقياميجبالتيالعملياتمجموعالجمركية في الإجراءاتتتمثل 
بالاتفاقيةالملحقةالمدونةوهي: التعريفة الجمركية التي تشمل الجمركيةوالتنظيماتينالقوانالتزاماتاستيفاء
البضائعوترميزلتعيينالمنسقللنظامالدولية

الوطنيةالفرعيةالبنود-ب
التقييساتكميوحدات-ج
2.بالتعريفة العامةالمتعلقةالجمركيةالحقوقنسب-د

أنالقابضهامبمينكلفلماوالأعوانالأقلعلىرقابةضابطرتبةلهمالذينالجماركأعوانكنيم
ةغير مباشر أومباشرةبصفةينعنيلماينعنويلماأوينالطبيعيالأشخاصكللدىوقتأيفييطالبوا

التيبالعملياتتعلقةلماالوثائقأنواعكلعلىبالاطلاعالجماركإدارةاختصاصفيداخلةبعمليات
.3والسجلاتوالدفاترالنقلوعقودالإرسالوبياناتالتسليموسنداتكالفواتيرمصلحتهمم

أموالاكتشاف لحركيةبكليتعلّقتصةلمخاالهيئةإلىسرياتقريراوالجمارك الضرائبمصالحترسل
4الإجراميةالعملياتلتمويلتستعملوجنح أوجرائمعنناشئةتكونقدوصفقات

:يأتيبمالمتعلّقةاالبياناتإلىالجماركمصالحطرفمنالمرسلالسريالتقريريشيرأنيجب

،المتضمن قانون الجمارك ،ج 1979يوليو 21،المؤرخ في 79/07قم ، المعدل و المتمم للقانون ر 16/02/2017،المؤرخ في 04- 17قانون رقم -1
.19/02/2017، الصادرة بتاريخ 11ر ج ج عدد 

المرجعس، نف16/02/2017في خ، المؤر 04- 17رقم الفقرة "ن" من القانون 2المادة انظر - 2

، المرجع السابق04-17رقم من القانون ،14المادة انظر- 3

المتعلق 06/02/2005فيالمؤرخ05ّ-01رقمالقانونمن21المادةتطبيقشروطيحدّد30/03/2008مؤرخّ فيمن القرار2المادةانظر -4
13، ص18/05/2008الصادرة بتاريخ 25ر ج ج عدد جومكافحتهما، الإرهاب وتمويلالأموالتبييضمنبالوقاية
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،الجبائيالبياني،الرقمالبضاعة علىللرسمالمحدّدةالنوعية،العناصربالبضائعالمتعلّقالجمركيالنظام
مصرح هومابين،والمراقبةالتحققالمفصل،نتيجةبالتصريحالمرفقة،الوثائقالعمليةوطبيعةالماليالإطار

الأموالالمتعلقة بتبييضوتلكالجمركيةالفةلمخبين اارك،الصلةالجممصالحطرفمناكتشفومابه
عليه وتعاقبالفعلتكيفوالتيأو مخالفتهاخرقهاتمالتيالقانونيةالنصوص،الإرهابتمويلأو

.1والزبونالممونبينالاقتضاءعندالجمركي،العلاقة،المصرح
ويكون تسليم التقرير بواسطة عون مؤهل أو ضابط ويتم ذلك مقابل وصل استلام ويمكن أن تطلب الهيئة 

2ضروريةإضافيةمعلوماتأووثيقةأيالجماركومصالحالضرائبمصالحمنوقتالمختصة في أي 

جهاز الجمارك الوقائي لدور ال-6
دف التعرض للعبور تتمثل مهمة الجمارك من جانب النشاط الوقائي في  الوقاية الدائمة لحدودنا البحرية والبرية 

المزور على حدودنا فالإدارة قائمة كالمعتاد على امتداد حدود البلاد ، كما أن المراقبة على الحدود من طرف إدارة 
مليات المقترنة دف هذه المهمة بالأساس إلى العالجمارك تمثل الاختصاص بالاهتمام بجزء كبير من سيادة الدولة،

بدخول الحدود، ولكن يمكن أن تمتد إلى بعض الأنشطة التي تقع على جوانب الحدود، والتي لا تقترن بالضرورة 
فيما يخص بعض الأنشطة للخدمات العامة .بالتبادل الخارجي، مثل مراقبة التلوث، والأنشطة غير القانونية للصيد

اورة، والتي تعرف بالشريط الحدودي وتسمى " النطاق الجمركي" في البحر وهذه الوقاية تتعدى المناطق الح دودية ا
3وعلى مجموع الحدود الوطنية
.

:مكافحة الغش الجمركيفي مجال 1-6
نظرا للآثار السلبية للغش الجمركي على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والخزينة العمومية بصفة خاصة 

الظاهرة الخطيرة بجميع الوسائل، سواء القانونية خاصة المرسوم التنفيذي فقد عملت إدارة الجمارك على محاربة هذه 
تعلق بتفعيل نشاط مكافحة الم93/331والمرسوم التنفيذي رقم 1993ديسمبر 27المؤرخ في 329/ 93رقم 

في مجال مكافحة الغش خاصة المنظمة الدوليالغش، أو الوسائل المادية، التقنية والبشرية:بالإضافة إلى التنسيق 
العالمية للجمارك والمساعدات المتبادلة في إطار الاتفاقيات الدولية،بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع مختلف 

:كما أن للرقابة اللاحقة أهمية كبيرة في مكافحة الغش الجمركي تتمثل فيما يلي.قطاعات الدولة وسيلة لتسيير -

السابقالمرجع،30/03/2008مؤرخّ فيالقرار،04المادة انظر -1
المرجعس، نف06و05المادة انظر - 2

عي عبد الكريم كيبش،عبد الكريم خميسي،دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة حالة الجزائر،مجلة الباحث الاجتما-3
350ص،3،2017، جامعة قسنطينة 13،عدد
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تضمن مبدأ المنافسة الشريفة بين -الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ومراقبتها مخاطر التسهيلات
1شتضعف محاولات الغ-وسيلة لضمان حقوق الخزينة العموميةالمتعاملين

في مجال مكافحة التهريب2-6
الأمر المتعلق بمكافحة التهريب إصدارإلىعمد المشرع الجزائري الإداريالوقاية من الفساد إطارفي 
على جملة من التدابير الوقائية التي يمكن اتخذها على المستوى الداخلي؛ ترمي إلى القضاء على العوامل الذي ينص 

تمع إشراك ا،المساعدة على تفشي ظاهرة التهريب، وتتمثل أساسا في وضع أنظمة المراقبة وكشف البضائع المهربة
استحداث جهازين أحداهما على المستوى الوطني والأخر على - كافحة التهريب الجمركيالمدني في عملية م

الاختلالات الملاحظة على المستوى الولائي كنوع من التدابير الوقائية الخاصة من أجل معالجة بعض النقائص و
2مستوى التعاون بين مختلف المصالح والقطاعات المكلفة بمكافحة التهريب

راقبة تدفق البضائع التي تكون وقائية تتمثل في الموإجراءاتتدابير اتخاذلغرض مكافحة التهريب يمكن 
وتوعية وتحسيس المستهلك إعلاموضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها؛ -عرضة للتهريب 
سائل استعمال وسائل الدفع تعميم و -تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية- بمخاطر التهريب

ترقية - .دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي وبشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة- الإلكتروني 
3التعاون الدولي على المستوى القضائي و العملياتي

في مجال منع تبييض الأموال3-6
نظرا للمخاطر الكبيرة لظاهرة تبييض الأموال وما يترتب عنها من آثار سلبية فادحة وأضرار كبيرة تمس 

بمختلف الوسائل اجراءت وقائيةمن خلال حمايتهبصورة مباشرة بالاقتصاد الوطني، عملت إدارة الجمارك على 
بالإضافة إلى متابعة ومراقبة مختلف القانونية والتشريعية، وهذا من أجل تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

03/01العمليات المالية التي تجريها المؤسسات البنكية العمومية والخاصة، حيث تضمنت المادة الثانية من الأمر
المتعلق بقمع مخالفات 1996جويلية 09المؤرخ في 96/22المعدل والمتمم للأمر 2003فيفري 19المؤرخ في 

وس الأموال من وإلى الخارج، أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جريمة تشريع الصرف وحركات رؤ 

.351المرجع السابق،صعبد الكريم كيبش،عبد الكريم خميسي ، -1
كلية بن الطيبي مبارك،التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الجنائية و علم الاجرام،-2

157،ص2010-2009الحقوق،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،
المؤرخ في 05/06المتضمن الموافقة على الأمر 31/12/2005المؤرخ في 17-05انون رقم قنالتهريب، يتضميتعلق بمكافحة ن، قانو بدون مؤلف-3

7، ص2006التربوية، الوطني للأشغال نالثانية، الديواةالتهريب، الطبعالمتعلق بمكافحة 23/08/2005
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اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية: انضمت إليها الجزائر تبيض الأموال والجريمة المنظمة نجد
دف إلى9ج.ر2002فيفري 05المؤرخ في 02/55بموجب المرسوم الرئاسي  تعزيز التعاون لمحاربة (وهي 

.الجريمة المنظمة الدولية بأكثر فعالية
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خلاصة الفصل الثاني

الخاصة و العامة والتي نص عليها المشرع الجزائري قانونا الأجهزة إلىتطرقنا فيه فقدذا الفصللهختاما
وبشكل ردعي  من خلال المراقبة الفعّالةتساهم في الكشف عن الفساد بشكل وقائي فهي آليات قانونية 

في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي كان يغلب عليها الطابع الوقائي فالأجهزة الخاصة تتمثل 
والديوان المركزي لقمع الفساد ومساهمته بطريقة قمعية في القضاء على الفساد بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأخيرا 

من الجانب المالي بطرق وقائية كما الإداريخلية معالجة الاستعلام المالي التي كان لها دورا بارزا في معالجة الفساد
التابعة لوزارة الدفاع الأجهزةالأجهزة العامة التي قسمناها حسب الوزارة التي تتبعها وهي إلىتطرقنا في هذا الفصل 

التابعة لوزارةالأجهزةو ،(دائرة الاستعلام و الأمن)الأمن الداخلي جهاز الوطني المتمثلة في الدرك الوطني و 
مارك كل هذه الأجهزة تعمل الداخلية المتمثلة في الأمن الوطني وأخيرا الأجهزة التابعة لوزارة المالية المتمثلة في الج

بعضها البعض.التنسيق مع ها بالفساد بتكاثف جهودمواجهة ومنععلى 



ةـــــخاتم



74

خاتمـــــــــــــة
التي قمنا بطرحها الإشكاليةعلى الإجابةليتمبجوانب الموضوع  الإلمامحاولنا في ختام هذه الدراسة 

الإداريملة من الآليات القانونية الغرض منها الوقاية من الفساد لجهوضعبالمشرع الجزائري ما قام به إلىومعالجتها 
عن طريق المراقبة الفعّالة لمختلف الأجهزةإلاّ ولا يتحقق ذلك على الموظف بالدولة  والتي تنطويهعلاجقبل 

تدابير الوقايةتطبيق والموظفين و الهيئات و الأجهزة بالإداريينالمسئولينلّ وتحمل المسؤولية لجهود الجكاثف تو 
إِنَّ اللّهَ لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُواْ ":تعالىااللهقولمنكما لا يتحقق ذلك إلا بتغيير الذات لاحتواء علة الفساد  

.من سورة الرعد)11"(الآية مَا بأِنَْـفُسِهِمْ 
منها:إلى مجموعة من النتائج نورد من خلال دراستنا هذهوصلناتحيث 

.علاجهمنخيرالفسادمنالوقايةإن- 1
و الإدارات العامة و المؤسساتأوساطفيالمسؤوليةووالأمانةوالنزاهةالشفافيةبادئبمإن التزام الموظف- 2

الخاصة يحد من ظاهرة الفساد .
والتحلي بمبدأ الجدارة والاستحقاق والمساواة يقضي على المحسوبية و على الكفاءات الإدارةاعتماد إن- 3

الوساطة .
إدلاءوعدم تصريحه  أوهو عملية وقائية محضة هبممتلكاتالصحيحةعملية التصريحالتزام الموظف بإن- 4
.الإداريارتكاب جريمة الفساد إلىضه عرّ يُ تصريحات كاذبة ب

تمنع انتشار الفساد في القطاع الخاصفي الحساباتلتدقيق بأسلوب امعايير المحاسبة الاعتماد على إن- 5
الغير مشروعة الأموالهي وقاية من منع تبييض الأموال تدابير إن- 6
للمجتمع المدني دور فعَّال في الكشف عن المتورطين بالفساد  إن- 7
الفسادمخاطريزيد من العموميينالموظفينأوساطفيالتحسيسوالوعينشرعدم إن- 8
منع تفشي ظاهرة الفساديعمل على تفعيل دور أجهزة الرقابة إن- 9

أمامواسعامجالايفتحمسبقاوالانتقاءالمشاركةشروطتحديدعدمبالعموميةالصفقاتبالخاصالإجراءإن-10
الرشوةأوكالمحاباةقانونيةغيرمعاييرعلىمتعاقدمتعامللاختيارالإدارة

من جريمة تعارض المصالحيحمي الموظفالتبليغ عن تعارض المصالح إجراءإن-11
على عكس الديوان الطابع الوقائي و الاستشاري هو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ما يميز-12

المركزي لقمع الفساد وخلية الاستعلام المالي المتميزين بالجانب القمعي و الردعي.
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و الجمارك) تعمل على تدعيم جهود الوطني،الأمنالداخلي، الأمنالوطني،العامة (الدرك الأجهزةمهام إن-13
الفساد ومكافحتهبالوقاية منالهيئات الخاصة 
التالية:تقديم المقترحات إلىنخلص إليهالأهم النتائج التي توصلنا عرضنابعد 

علىتساعدالتيوالسلوكياتالأخلاقية و الاجتماعيةفاتالآمنالوقايةفيالإسلاميالتشريعضرورة انتهاج - 1
عبر المساجدةالدينيالتعاليمترسيخو الفسادممارسات

ولم ينص على المشرع الجزائريإليهاالتي لم يشر الجزائريةالإداراتبعض الأفعال المنتشرة في فيالنظر إعادة- 2
والمحاباةكالمحسوبية و الوساطة تجريمها 

الفسادظاهرة الموظفين وتوفير برامج توعوية لتجنب وتأطيرتكوينضرورة التطرق لفكرة - 3
الفساد ومكافحته وتجسيد استقلاليتهاتدعيم وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من- 4
الإداريفي مجال الوقاية و المنع من الفساد بحاثالأو دراساتالمن خلالجديدة إيجاد آليات وطرق- 5
تمع المدني...الخ(البرلمان،المفتشية العامة ،مجلس المحاسبة ،ةـــــــــــــالرقابأجهزةعملدور و تفعيل- 6 ا
بحماية المبلغين وحمايتهم من التعرض  للتهديداتعن الفساددعم آلية التبليغ - 7
الاستعانة بتجارب و استراتيجيات الدول التي حققت نجاحا في الحد من انتشار ظاهرة الفساد.- 8
أحكامتطبيقوإيجاد استراتيجيات جديدة لمنعه والقضاء عليه والمعلوماتتبادلبالدوليالتعاونآلياتتفعيل- 9

.الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقية
الإداراتتشديد المراقبة على تطبيق القوانين التي فرضها المشرع الجزائري على الموظف في جميع ضرورة -10

.الجزائرية 



الملاحق
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-01الملحق رقم -

(*)تلكاتمبالمالتصریحنموذج

2006سنةفبرایر20الموافق1427ھـعاممحرم21فيلمؤرخا06-01رقمالقانونمن5لمادةا(
)ومكافحتھالفسادمنبالوقایةوالمتعلق

العھدةأوالوظیفةتولّيبدایةفيتصریح=   
التصریحتجدید

العھدةأوالوظیفةنھایةعندتصریح
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............................................................المھامإنھاءتاریخ

:الھویة-أولا

…................................................……أدناه: )ة(الموقعأنا-
..………………....................……………………) :ة(ابن-
………………................….……………..……: )ة (وابن-
..……...................………………….…:  المیلادومكانتاریخ-
.……….…………………………: الانتخابیةالعھدةأوالوظیفة-
……………………………………………: ب)ة(الساكن-

العناصر الآتیةمنالتصریحھذاتحریرتاریخعندمنتتكوّنالقصّرأولاديوممتلكاتممتلكاتيبأنبشرفيأصرّح

:المبنیةاوغیرالمبنیةالعقاریةالأملاك-اثانی:

معدّةأوزراعیةكانتسواءأراضأیةأوالفردیةأو المنازلوالعماراتالشققموقعتحدیدالتصریحیشمل
الآتيللجدولوفقاالخارجفيأو/والجزائرفيالقصّروأولادهلمكتتبایملكھا.التيتجاریةمحلاتأوللبناء

صف الأملاك ( موقع العقار . طبیعتھ،و
)تھمساح

وتاریخلكیةلماأصل
متلكاتلمااقتناء

أملاك(ملاكللأالقانونيالنظام
الشیوعفيأملاكخاصة

)* الانتخابیةعھدتھبدایةتاریخأوالعموميلوظفاتنصیبتاریخیليالذيالشھرخلالالتصریحیكتتب)
منبالوقایةو المتعلق2006سنةفبرایر20الموافق لـ1427عاممحرم21فيلمؤرخا06-01رقمالقانونمن4لمادةا(

).ومكافحتھالفساد

.ج.ج.ر.جبالممتلكات،التصريحنموذجيحدد،22/11/2006فيمؤرخ،414-06رقمرئاسيمرسوم( ةصادر ،74عدد-
)21،ص 2006نوفمبر22في
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–02الملحق رقم -
:لمنقولةاالأملاك-ثالثا

أوسیاراتأوثمینةأشیاءأوتحفةكلأومعتبرةمالیةقیمةذيالأثاثتحدیدلممتلكاتباالتصریحیشمل
(مسعّرةمنقولةقیمأوكلصناعیةأوأدبیةأوفنیةملكیةأیةأوطائراتأوسفن * البورصةفيمسعّرةغیرأو)

الآتيللجدولوفقاالخارجفيأو/والجزائرفيالقصّروأولادهلمكتتبایملكھا.

وصف الأملاك ( موقع العقار . طبیعة . 
المساحة)

وتاریخلكیةلماأصل
متلكاتلمااقتناء

كأملا(ملاكللأالقانونيالنظام
الشیوعفيكأملاخاصة

المسیرّةالھیئةأویقدمھ البنكالذيالسنداتلحسابالإجماليالجدولإرفاق(لمنصرمةاالسنةمندیسمبر31فيالحافظةقیمة) *(
)22ص ،22/11/2006فيمؤرخ،414-06رقمرئاسيمرسوم(نفس 
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- 03الملحق رقم -
:والاستثماراتالنقدیةالسیولة-رابعا
طبیعةتحدیدوكذاوخصومھاأصولھاحیثمنلمالیةاالذمةوضعیةتحدیدلممتلكاتباالتصریحیشمل

للجدولوفقاالخارجفيأو/والجزائرفيالقصّروأولادهلمكتتبایملكھا.التيصصةلمخاالأموالوقیمةالاستثمار
:الآتي

قیمة السیولة النقدیة الموجھة مبلغ السیولة النقدیة
للإستثمار

مبلغ الخصوم المودع لدیھاالجھة 

الجھة الدائنةالمبلغ

الجاریة )السنةمنینایرأولفيلمبلغا) (*

)23،ص 22/11/2006فيمؤرخ،414-06رقمرئاسيمرسوم(نفس -
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- 04الملحق رقم -

:الأخرىالأملاك-خامسا

وأولادهالمكتتبیملكھا.قدالتيذكرھاالسابقالأملاكعداأخرىأملاكأیةتحدیدلممتلكاتباالتصریحیشمل
:الخارجفيأو/والجزائرفيالقصّر

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
:أخرىتصریحات-سادسا

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

التصریحھذابصحةأشھد
.................في:..........بحرر

التوقیع

)24،ص 22/11/2006فيمؤرخ،414-06رقمرئاسيمرسوم(نفس -



قائمة المراجع
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المراجعالمصادر وقائمة

القانونية أولا: النصوص 

:الاتفاقيات-01

، 2003أكتوبر 10المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة بنيويورك فيالأمماتفاقية - 1
26،ج. ر. ج. ج، عدد 2004أفريل 19مؤرخ في128–04مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

2004أفريل 25الصادر في 

2003جويلية 11لمنع الفساد ومكافحته ، المعتمد من قبل الجمعية العامة بمابتو في الإفريقيالاتحاداتفاقية - 2
،ج. ر. ج. ج، عدد 2006أفريل 10مؤرخ في 137–06، مصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2006أفريل 16صادر في 24

_ الدساتير :02

المتعلق بإصدار نص 07/12/1996المؤرخ في438- 96صادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996دستور _ 1
والمعدل والمتمم بالنصوص القانونية 76رقم ج ر ، 28/11/1996تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

والقانون رقم  25رقمج ر ، يتضمن تعديل الدستور ، 10/04/2002مؤرخ 03-02التالية :القانون رقم 
المؤرخ في 01- 16والقانون رقم 63يتضمن التعديل الدستور رقم 15/11/2008مؤرخ في19-08
.7/03/2016المؤرخة في 14رقم ج ر ج ج06/03/2016

، ج ر ج ج 06/03/2016بتاريخ 16/01،عن طريق القانون 2016وري لسنة تالتعديل الدس- 2
07/03/2016الصادرة بتاريخ 14عدد

القوانين والأوامر:_ 03
بالقانون الأساسي للقضاء.المتعلق ،2004سبتمبر 06المؤرخ في 11_04رقم العضوي القانون - 1
الجريدة ،ومكافحتهبالوقاية من الفساد المتعلق ،2006_02_20المؤرخ في 01_06القانون رقم - 2

.2006مارس08الصادرة بتاريخ ،14الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
10رقمقانون- 3 - الصادرة ،37عدد ،ج ر ج ج ،بالبلدية يتعلق22/06/2011فيمؤرخ11

03/07/2011بتاريخ 
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07رقمقانون- 4 - ، الصادرة 12ر ج ج، عدد جبالولاية، يتعلق21/02/2012فيمؤرخ12
29/02/2012بتاريخ 

21في خ، المؤر 79/07، المعدل و المتمم للقانون رقم 16/02/2017في خ، المؤر 04-17قانون رقم - 5
19/02/2017، الصادرة بتاريخ 11ر ج ج عدد جالجمارك، قانون ن، المتضم1979يوليو 

، العدد ج ر ج ج، الجزائيةالإجراءاتيتضمن ،2018يونيو10المؤرخ في 06_18القانون رقم - 6
.1966يونيو 8المؤرخ في 155- 66الأمر الصادرة ب،34

08فيلمؤرخّا155- 66رقملأمرالمعدل ل،2019ديسمبر لسنة 11بتاريخ10- 19رقمقانون- 7
2019- 12- 18الصادرة بتاريخ 78ج ر ج ج ،عدد.الجزائيةالإجراءاتقانونوالمتضمن1966يونيو 

الجزائية المعدل و الإجراءاتالمتضمن قانون 1966يونيو 08بتاريخ 155-66رقم الأمر- 8
2007المتمم،

يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ،2006جويلية 15المؤرخ في 03_06الأمر رقم - 9
.2006جويلية 16الصادرة بتاريخ ،46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتعلق بالوقاية من الفساد 01-06المتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 05- 10رقم الأمر-10
.2010-09-01الصادرة بتاريخ 50ومكافحته ،ج ر ج ج عدد

المراسيم:_ 3

د تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد د،يح22/11/2006المؤرخ في 06/413المرسوم الرئاسي رقم - 1
22/11/2006، الصادرة بتاريخ 74تنظيمها وكيفيات سيرها ،المنشور في ج ر ج ج عددومكافحته و 

.ج.ر.جبالممتلكات،التصريحنموذجيحدد،22/11/2006فيمؤرخ،414-06رقمرئاسيمرسوم- 2
.ج 2006نوفمبر22فيةصادر ،74عدد-
كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة يحدد  ،22/11/2006المؤرخ في 415_06المرسوم الرئاسي رقم _3

ج ر ج ، من قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته06للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
.2006نوفمبر22فيةصادر .74، العدد ج
الدرك الوطني و تنظيمه المتضمن مهام 2009أفريل عام 27المؤرخ في 143–09المرسوم الرئاسي رقم - 4

.2009ماي عام  3مؤرخة في 26الصادر في ج رج ج ، العدد 
الصفقات العمومية ،ج ر ج ، المتعلق بتنظيم07/10/2010المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم - 5

07/10/2010،الصادرة بتاريخ 58ج،عدد
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تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه يحدد 08/12/2011بتاريخ 426-11المرسوم الرئاسي رقم - 6
14/12/2011،الصادرة بتاريخ 68وكيفيات سيره ،ج ر ج ج عدد 

64رقمرئاسيرسومالم- 7 - رقمالرئاسيرسوملميعدّل ويتمم2012فبراير7فيمؤرخ12
413 - الفسادللوقاية منالوطنيةالهيئةتشكيلةيحددالذي2006نوفمبر22فيؤرخّالم06

سيرهوكيفياتوتنظيمهاومكافحته
يـــتــضــمن إنــشــاء مـصلـحة الـتحـقيق الـقضـائي11/06/2014مــؤرخ فـي 183- 14رئــاسي رقم الــرســوم الم- 8

الصادرة 32العدد ج،مها، ج ر ج ومهامها وتنظيمه وتنظيلمديـرية الأمن الـداخلي بدائرة الاستعلام والأمن
.12/06/2014بتاريخ 

وتفويضاتالعموميةالصفقاتتنظيميتضمن16/09/2015فيمؤرخ15-247رقمرئاسيرسومالم- 9
.20/09/2015الصادرة بتاريخ 50ج ر ج ج رقم العامالمرفق
، و المواطنالإدارةالعلاقات بين الذي ينظم1988يوليو 04المؤرخ في 131- 88المرسوم التنفيذي رقم -10

1988يوليو 06بتاريخ 27في ج ر ج ج عددرالصاد
معالجة خليةإنشاءوالمتمم، والمتضمنالمعدل،2002أبريل7بتاريخ127- 02رقمالتنفيذيالمرسوم-11

.وعملهاوتنظيمهاالماليالاستعلام
يــــتــــضــــمن الـــقـــانـــون الأســاسـي الخــاص 2010- 11- 14بتاريخ 286-10المرسوم التنفيذي رقم -12

.2010- 11-24بتاريخ ةالصادر 71ر ج ج عددجالجمارك، المـــنـــتـــمــين للأسلاك الخاصة بإدارة بـــالمـــوظـــفــين
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين 22/12/2010بتاريخ322- 10المرسوم التنفيذي رقم -13

.2010- 12-26الصادرة بتاريخ 78المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ،ج ر ج ج ،عدد 
تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته كيفيات بالمتعلق04/15:رقممذكرة تنظيمية_14

415-06في المرسوم الرئاسي رقم إليهممن طرف الموظفين العموميين المشار التصريحات بالممتلكات المكتتبة 
.22/11/2006المؤرخ في 

فيالمؤرخ05ّ-01رقمالقانونمن21المادةتطبيقشروطيحدّد30/03/2008مؤرخّ فيالقرار-15
25ر ج ج عدد جومكافحتهما، الإرهابوتمويلالأموالتبييضمنبالوقايةالمتعلق06/02/2005

.18/05/2008الصادرة بتاريخ 
.2007- 03- 14بتاريخ الصادرة 17ج ر ج ج عدد ،مداولة مدونة أخلاقيات مهنة القضاة -16
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المؤلفات: ثانيا
،17الجزء الثاني ،طبعة ،للنشر و التوزيع دار هومةأحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،- 1

2018،الجزائر ،
ار أبو سويلم- 2 .2010، الطبعة الأولى، دار الفكر ،  مكافحة الفساد، أحمد محمود 
اسماعيل الشطي ، سابا وأنطوان مسرة وآخرون ،الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية ،مركز دراسات - 3

بيروت،2،2006،ط بالإسكندريةالوحدة العربية ، المعهد السويدي 
و الوظيفي وعلاقته بالجريمة على المستوى المحلي و الإداريالحوكمة و مكافحة الفساد ، أمير فرج يوسف- 4

، مكتبة الوفاء القانونية ،الأولى، الطبعة والعربي و الدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالإقليمي
.2011،الإسكندرية

العربي،عمان ،الأردن،الأرشيفمواجهة الفساد عناصر بناء نظام النزاهة الوطني،مؤسسة باسم سكجها،- 5
.د س ن
2008الجامعية، الإسكندرية، المطبوعات رالمصالح، دالغة الإداريدبوادي، الفساحسنين المحمدي -6
للنشر والتوزيع ،عين مليلة شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،دار الهدى ، دمان ذبيح عاشور- 7

.2010،الجزائر،طبعة 
عبد الكريم خالد الردايدة ،الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع - 8

.2013،عمان،الطبعة الأولى ،
الاتفاقيات الدولية –عبيدي الشافعي، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ملحق بـالنصوص التطبيقية - 9

والبروتوكولات المكملة لها التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع، عين 
2008مليلة،الجزائر،

الوطنية المعنية بمكافحته العالمية والوثائق هأسبابه، مظاهر الفساد الإداري ماهيته ،عصام عبد الفتاح مطر_10
،ةالإسكندري،الجديدةالجامعة دار ،دور الهيئات و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة الفساد

2011.
المؤرخ 17-05قانون رقم نالتهريب، يتضميتعلق بمكافحة ن، قانو بدون مؤلف_11
التهريب، المتعلق بمكافحة 23/08/2005المؤرخ في 05/06المتضمن الموافقة على الأمر 31/12/2005في

.2006التربوية، الوطني للأشغال نالثانية، الديواةالطبع
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المقالات العلمية  ثالثا:
تمعواقع"علوان،حاتمابتسام.1 ،)نسد(89عدد الآداب،كليةمجلة،"العربيالوطنفيالمدنيا
براهيمي عبد الرزاق ،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأساليب السؤال الاستجواب لجان التحقيق .2

،تاريخ قبول 2،عدد2،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ،مجلدالإداريومدى فعاليتها في الحد من الفساد 
.،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان2019- 03-20النشر 

،مجلة الجزائرية للعولمة والسياسيات مكافحتهوآلياتآثارهوالاقتصادي،الإداريعزوز محمد ، الفسادبن.3
7،2016الاقتصادية ،العدد

لة الجزائرية الإقليميةبن زاغو نزيهة ،الدرك الوطني بين الالتزامات السيادية و التحديات الوطنية و .4 ،ا
.1السياسية كلية الحقوق ،جامعة الجزائرللعلوم القانونية و الاقتصادية و 

لد الاجتماعية،طريق التربية والعلوم ةالجزائري، مجلالمركزي لقمع الفساد ننبيلة، الديوابن عائشة - .5 5ا
.2018) سبتمبر 11(
بوبرقيق عبد الرحيم،طرق الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد .6

لد ومكافحته، لة الجزائرية للأمن و التنمية ،ا 125،ص 2019،سيدي بلعباس ،جويلية 15،العدد 8ا
بوشارب أحمد ،الآليات القانونية و المؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية .7

لد 7الباحث للدراسات القانونية و السياسية ،العدد الأستاذ،مجلة  3،جامعة الجزائر 2017،سبتمبر 1،ا
جزول صالح ،مدى فاعلية آلية  التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد ومكافحته،المركز .8

الجامعي،مغنية
لمكافحة الفساد في جمال دوبي بونوة،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته كآلية دستورية .9

.،المركز الجامعي أحمد زبانة ،غليزان2019،جوان 12الجزائر،مجلة الحقوق و العلوم السياسية ،عدد 
دفاتر السياسة و ، مجلة الصفقات العمومية إطارالوقاية من الفساد ومكافحته في ، حمزة خضري.10

.2012جوان ، 07،العدد المسيلة، جامعة القانون
الكريم ، آليات الرقابة الداخلية للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في ضوء المرسوم خليفي عبد .11

360جامعة محمد بوقرة ،بومرداس ،ص 15/247التشريعي 
لة الأكاديمية .12 خلف االله شمس الدين ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بين الفعالية و الجمود،ا

لد للبحوث القانونية  .تبسة،،جامعة العربي التبسي3، العدد1و السياسية،ا
رضا هميسي ،التصريح بالممتلكات كوسيلة وقائية لمكافحة الفساد في القانون الجزائري،كلية الحقوق .13

.والعلوم سياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
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دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ،سعيود محمد الطاهر.14
لد أ2018جوان49عدد ،مجلة العلوم الانسانية ،ومكافحتها جامعة الإخوة منتوري كلية الحقوق ،،،ا

.2018قسنطينة، الجزائر
قانون دستوري، جامعة دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد،ماجستير سليمان لخميسي،.15

2013،الجزائر،يوليو 9الحاج لخضر باتنة ،مجلة الفقه و القانون ،العدد 
اشهيدة قادة،.16 إطار قانوني و مؤسساتي طموح يفتقد لآليات :التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد و مفارقا

2019إنفاذه ،مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد،دار جامعة حمد بن خليفة للنشر،
، 5د، مجلأفاق للعلومة، مجلومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهر، دو شيخ عبد الصديق.17
.المديةة)، جامع2020(18عدد
دراسة ميدانية على الإداريعبد اللطيف مصلح محمد عياض ،دور الشفافية في الحد من الفساد .18

،جامعة العلوم و التكنولوجيا اليمن ،مجلة الإنسانيةالإداريةالوحدات الحكومية المدنية اليمنية ،كلية العلوم 
2009،ديسمبر 29الدراسات الاجتماعية ،العدد 

خميسي،دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة عبد الكريم كيبش،عبد الكريم.19
.3،2017، جامعة قسنطينة 13حالة الجزائر،مجلة الباحث الاجتماعي ،عدد

لة .20 للبحوث القانونية و الأكاديميةفايزة هوام ،التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري ،ا
،جامعة العربي التبسي ،تبسة،3،عدد1مجلد ،السياسية  

الجزائرفيالبشريةوالتنميةالإنسانحقوقعلىالإداريالفسادظاهرةتأثيرفضيلة بوطورة ، نوفل سمايلي ،.21
جامعة العربي ،مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد،لمكافحتهالقانونيةالوسائللأهمإشارةمع

.2019،التبسي،الجزائر 
،جامعة بالجزائرالإداري ونجاعتهالفسادمنللحدوالإداريةالقضائيةالرقابةنظاميتفعيلأمزيان ،كريمة .22

لد  01،2019،العدد 11الشادلي بن جديد،الطارف،مجلة آفاق علمية،ا
ال الصفقات ،قسم الحقوق ،جامعة الحاج لخضر باتنة .23 مزياني فريدة ،الوقاية من الفساد ومكافحته في ا

2014،جوان 2،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،العدد 
لة الأكاديمية للبحث .24 موري سفيان ،الإبلاغ عن الفساد آلية تستوجب تفعيل على المستوى الدولي،ا

لد  .03،2019،عدد10القانوني ،ا
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التشريع فيالفسادمكافحةفيالصلةذاتالأجهزةوبعضالقضاءدورموسى بودهان ولعلى بوكميش،.25
.،جامعة أحمد دراية ،أدرارالإفريقية،مجلة الحوار الفكري ،مخبر الدراسات الجزائري

مصطفاوي عمار ،دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة ، مجلة المفكر .26
.2017،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر ،بسكرة جوان 15عدد 
محمد باكرارشوش ، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري،مجلة دفاتر السياسة .27

.،جامعة محمد بن أحمد، وهران،الجزائر2016،جانفي 14و القانون ،عدد 
نصر الدين الأخضري،تعارض المصالح كآلية قانونية لتحصين الأمن القانوني في نطاق أعمال السلطة .28

العمومية في الجزائر،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
نادية عبد الرحيم ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،المركز الجامعي .29

.09،2015تامنغاست،الجزائر،عدد
المركز ، 4،2013هاشمي وهيبة ،خلية معالجة الاستعلام المالي ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية،عدد .30

.الجزائر،الجامعي التامنغست 
تمع المدني في مكافحة الفساد، مجلة التواصل في الاقتصاد و الإعلامدورالويزة نجار،.31 و الإدارةو ا

2017،،51القانون، كلية الحقوق، جامعة قالمة ،عدد
: أبحاث جامعيةرابعا

_ أطروحات الدكتوراه:1
أطروحة مقدمة لنيل ،الدوليالإرهابالآليات الدولية لمحاربة تبيض الأموال وتمويل بن الأخضر محمد،.1

،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق،جامعة أبو بكر الإداريةدولة في العلوم القانونية و دكتوراشهادة
.بلقايد ،تلمسان

أطروحة،الدولية و القانون الجزائريالاتفاقياتإطارالفساد وآليات مكافحته في ، بن عودة حورية.2
جامعة و العلوم السياسية ،، كلية الحقوققسم الحقوق،الدولي والعلاقات الدولية، القانون تخصص دكتوراه 

.2016- 2015،سيدي بلعباس، الجيلالي البابس
ضوء مقاصد تدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ، حسام ابراهيم حسين أبو الحاج.3

،أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراء ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة الشريعة
.2006الأردنية،

حماس عمر ،جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة دكتورا في .4
2017- 2016وم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان،قانون الجنائي للأعمال ،كلية الحقوق والعل
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الاقتصاديةالعلومدكتوراه،كليةأطروحةالجزائر،حالةالسوقاقتصادظلفيالجماركدورزايد مراد، .5
.2005/2006خدة،الجزائر،بنيوسفجامعةالتسيير،وعلوم

الفساد في التشريع الجزائري دراسة مقارنة عبد الحفيظ طاشور،التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة .6
جامعة منتوري ،أطروحة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ،كلية الحقوق،قسم القانون الخاص،

.2014- 2013السنة الجامعية قسنطينة 
، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، رسالة دكتورة ، جامعة بسكرة حاحاعبد العالي.7

.  2013الجزائر،،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق . 

في الجزائر،أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصاديةقنادزة جميلة ،الشراكة العمومية الخاصة و التنمية .8
.سيير المالية العامة،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانالاقتصادية تخصص ت

_ رسائل الماجيستر:2
التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في بن الطيبي مبارك،.1

.2010- 2009،كلية الحقوق،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،الإجرامالعلوم الجنائية و علم 
11أحداثبعدبالمتوسطالفاعلةللقوىالنفوذاستراتيجياتإطارفيالجزائريالأمن،حداديجلال .2

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،مدرسة الدكتوراه في م2001سبتمبر
القانون و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.

الصديق،دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رمزي بن .3
.2013- 2012،مذكرة ماجستير في الحقوق ،تخصص قانون جنائي ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

في القانون ، مذكرة ماجستيرالمركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سعادي فتيحة.4
.30/05/2011تاريخ المناقشة ،عبد الرحمان ميرة،بجاية، كلية الحقوق ، جامعة القانون العام للأعمالفرع 
السياسي في المنطقة العربية ،مذكرة لنيل شهادة الإصلاحسيف الدين عشيط هني ،اشكالية الفساد و .5

.2009- 2008الماجستير ،قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،
شمس الدين بشير الشريف، مبدأ الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة .6

- 2010عامة ،قسم الحقوق،جامعة الحاج لخضر باتنة ،ارةوإدإداريالماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون 
2011.
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مجبور فازية ،إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية .7
،قسم العلوم السياسية ،مدرسة الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري، تيزي 

.2015جوان 15،نوقشت بتاريخ وزو
ياسمين أحمد فروانة ،التدابير الوقائية و العلاجية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ،دراسة .8

،بحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ،كلية الشريعة و القانون الإسلاميةنة بالشريعة ر مقا
.2018بغزة،الإسلامية،جامعة 

مذكرات الماستر
،كلية أكاديميبشاوي الحاج،دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر .1

.2015/2016العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،
،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،كلية الحقوق و الإداريةبن لكحل فهيمة،آيت عمراوي كهينة ،الشفافية .2

.2016- 2015العلوم السياسية،قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،
الحكم إرساءالمؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر خطوة نحو الإطاربودحوش راضية ،بودحوش صونيا،.3

م، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة يل شهادة الماستر،قسم القانون العانالراشد،مذكرة ل
2017- 2016بجاية،

في ماسترمذكرة في التشريع الجزائري، الإداريجابري أمين، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد .4
2016- 2015،العربي التبسي،تبسة، جامعة إداريتخصص تنظيم الحقوق 

.2015- 2014،،جامعة ام البواقيفي التنمية المحلية،مذكرة ماستر رحماني زينب، دور القطاع الخاص .5
كليةأكاديمي،الماسترشهادةلنيلمذكرةومكافحته،الفسادمنللوقايةالوطنيةالهيئةسلوى،سباق.6

2012ورقلة،مرباح،قاصديجامعةإداري،قانونتخصصالسياسية،.والعلومالحقوق
7. سليمة نواوي،دور الدرك في محاربة الجريمة الالكترونية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم الاعلام 

2019- 2018و الاتصال ،جامعة محمد بوضياف المسيلة،
صحراوي السعيد،دور أجهزة الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد،مذكرة مكملة لنيل شهادة .8

.2015- 2014وق و العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الماستر ،كلية الحق
عزوق ليندة ،بونصر نجاة ،مكافحة الفساد الدولي كآلية للوقاية من الجرائم المالية ،مذكرة لنيل شهادة .9

ماستر في الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم قانون الأعمال،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية،تاريخ 
.2017المناقشة جوان 
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البرلمان على الحكومة في الجزائر ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر مراد مختار ،مجال رقابة قيطوني عماد،.10
2017-2016،تخصص قانون عام معمق ،قسم الحقوق ،المركز الجامعي بلحاج بوشعيب ،عين تموشنت ،سنة 

مالكي خديجة ،الهيئات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،قسم .11
.2015- 2014العربي بن مهيدي أم البواقي ،الحقوق ،جامعة 

مداخلات:-
أمال قاسمي ،دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية .1

،جامعة باجي مختار ،عنابة.
:ملتقى-

الخدمة قانونمن75للمادةالعامة وفقاالوظيفةوأخلاقياتسلوكةللإدارة، مدونالمعهد القومي - .1
2019، ر، مص2016لسنة81المدنية

المؤرخ في 01- 06،محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح القانون رقم عميور السعيد - .2
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،مجلس قضاء برج بوعريريج.2006- 20-02

محاضرات:-
العمل،سلسلة محاضرات للسنة ثانية علوم تسيير،،قسم علوم التسيير،كلية الفساد وأخلاقيات ،أمال ينون.1

2016/2017علوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة محمد الصديق بن يحي،جيجل ،

سادسا:مراجع أجنبية

-1 Güne Okuyucu-Ergün,Anti-Corruption Legislation In Turkish Law ,
german law journal, Vol. 08 No, 09, 2007

-2 Nadège Ragaru, Usage et force instituant de la lutte anticorruption,
Ed d’organisation, Paris, 2008,

المواقع الإلكترونية : سابعا

باسم الفصام ،أخلاقيات العمل و الامتثال تم الاطلاع عليه في الرابط 
http://ethicsbassem.com/?p=103-1

2- http://www.ocrc.gov.dz/index.php
3- http://www.aps.dz/ar/algerie
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مقال منشور على أسماء حداد ،الدفاع الوطني الجزائري: الواقع و الرهانات الإستراتيجية   
https://democraticac.de/?p=46703-4،الموقع

الموقع الرسمي للدرك الوطني 
https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar#undefined-5

الجزائريمنتديات ملتقى الموظف بن مازوزية عبد القادر، دليل الموظف الجزائري (مرشد الموظف الجديد )- 6
،www.mouwazaf-dz.com،2017

الوسائل السمعية البصريةثامنا:
بتوقيت الجزائر20:45على الساعة ،13/12/2019بتاريخ النهار،ةالصحفية، قناالندوة -1
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27الإداريفي الوقاية من الفساد الإعلامخامسا: دور 

28الإداريللوقاية من الفساد الإجرائيةالمبحث الثاني:الطرق 
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33المطلب الثاني:التبليغ عن تعارض المصالح



36الشفافية في التعامل مع الجمهورالمطلب الثالث: 
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الإداريو العامة في الوقاية من الفساد الخاصةالأجهزة الثاني:الفصل 
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47الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالفرع الرابع:تقييم دور الهيئة

48الديوان المركزي لقمع الفسادالثاني:المطلب 
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